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 نظرية المرفق العام و المؤسسات العمومية

 : مقدّمة

لتحقيق أهداف الوظيفة يتخذ النشاط الإداري الذي تقوم به مختلف الأجهزة و الهيئات الإدارية 
، و التي ينبني عليها التنظيم الإداري في أية دولة ، مظهرين أساسيين هما الضبط الإداري و الإدارية 

تحقق الإدارة العامة غايتها المتمثلة في الحفاظ على النظام العام  الضبط الإداري فبواسطة  المرفق العام ،
 المرفق العامأما  وبكافة عناصره، بطريقة وقائية و منتظمة و دائمة في بعض الحالات و الأوضاع.

لحماية و وجود كيانها و حسن  يشكل الوظيفة الأساسية للإدارة ، فهو يعد أداة لتنظيم الدولة و وسيلةف
 .. فالدولة من خلال المرافق العامة تستطيع تقديم خدمات للمواطنين و تحقيق النفع العام  سيرها

على ذلك فإن نشأة المرافق العامة يرتبط بوجود الدولة ، و هي تقدم خدمات عمومية و تشبع و  
تتنوع و تختلف باختلاف الخدمة التي تقدمها ، فلكل منها خصوصيتها ،  فهيحاجات عامة ، لذا 
بالتالي أخذت مضامين متعددة ، تهدف إلى تلبية اعية للأفراد و تنوع مطالبهم ، و لارتباطها بالحياة الجم

و  ل،التحليبالدراسة و  و المؤسسات العامة نظرية المرفق العام تناول لذا وجبحاجات الأفراد المتزايدة . 
 هذا من خلال التعرض للمحاور التالية : 

 
 مدخل مفاهيمي للمرفق العامالمحور الأول: 
  أنواع المرافق العامةالمحور الثاني: 

  إنشاء المرافق العامة و إلغائها: المحور الثالث

  المبادئ الأساسية للمرافق العامة  : المحور الرابع
 أساليب تسيير المرافق العامة  المحور الخامس :

 ، إصلاح المرفق العام في الجزائر  المحور السادس
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 المحور الأول
 لمرفق العامل يماهيمفمدخل 

تستتتلزم دراستتة و تفصتتيل النظتتام القتتانوني للمرافتتتق العامتتة إجمتتالا، و معالجتتة نظامتته القتتانوني فتتتي 
ثتتم التعتترض لتطتتور وظيفتتة الدولتتة و علاقتتته  ، الجزائتتر بصتتفة خاصتتة ، البحتتو فتتي مفهتتوم المرفتتق العتتام

  :ينالتالي رينبالمرافق العامة، ليتحدد الإطار العام لنظرية المرفق العام محل الدراسة و هذا بتحليل العنص
 أولا / مفهوم المرفق العام

من أجل تحديد مفهوم كامل للمرفق العام، وجب التعرض لتعريف المرفق العام، و بيان دور 
  لعام التي لا يقوم إلا بتوافرها.القضائي في إرساء مفهومه و تطويره، مع تحديد عناصر المرفق ا الاجتهاد

يصَعب وضع تعريف شامل للمرفق العام لأنه لا التشريع و لا القضاء قدم :تعريف المرفق العام  -1
نجد أن محاولات تعريف المرفق تعريفا له، و يرجع ذلك لكون المرفق العام قابل للتطور و التبدل. حيو 

 تقوم على الاتجاهات التالية:العام 

 الشكلي ) المرفق العمومي مؤسسة أو جهاز عمومي (: –المعيار العضوي أ/ 

حيتتتو يركتتتز أنصتتتار هتتتذا المييتتتار علتتتى الهيكتتتل أو الجهتتتاا الإداري التتتذي يقتتتوم بالنشتتتاط الإداري، 
صترف، كمتا يولتون أهميتة خاصتة لعنصتر الستلطة بغض النظر عتن محتتوو و مضتمون هتذا النشتاط أو الت

" المرفق العام هو منظمة تجمعع مجموععة معن العناصعر بأن:  Houriouالعامة، فقد عرفه الفقيه هوريو 
البشععرية، الماد ععة ، الماليععة، القانونيععة ، لهععرا  عععد المرفععق العععام وسععيلة مععن الوسععائل التععي تلجعع  إليهععا 

 .  جماعية بصورة منظمة "السلطات الإدارية لإشباع حاجة 
عليه أنه يضتيق متن نطتال المرافتق العموميتة ،  إلا أنه يؤخرو رغم بساطة هذا المييار و سهولته 

بحيتتو يحصتتره فتتي الموسستتات و الهيئتتات التابعتتة للدولتتة ، أي المرافتتق العامتتة التقليديتتة متتن دفتتاع و أمتتن و 
دولتتة باقتحامهتتا مختلتتف الميتتادين الاقتصتتادية و قضتتاء ..... كمتتا أنتته و فتتي ظتتل التطتتورات الحديثتتة لتتدور ال

 الذي كان حكرا على الأفراد، أصبحت بعض المرافق العمومية تستهدف تحقيق الربح. 
 المادي ) المرفق العمومي نشاط ( : –ب/ المعيار الموضوعي 

يركز أنصار هذا المييار على النشاط و مضمونه و هدفه بغض النظتر عتن القتائم ، حيتو يعتبتر 
لمرفق العمومي في نظرهم كل نشاط يستتهدف تحقيتق المصتلحة العامتة ، ستواء قامتت بته الدولتة مباشترة ، ا
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 أو قامتتتت بتتته الأشتتتخاة المعنويتتتة الخاصتتتة أو الأفتتتراد تحتتتت إشتتتراف و رقابتتتة الإدارة العامتتتة . فقتتتد عتتترف
مصعلحة  كعل نشعاط يباشعرخ شعخص ععام بقصعد إشعباعالمرفق العام بأنه : "  De Laubadère  الأستاذ
الأنشتطة التتي يقتوم ليشتمل و عليه فتإن المييتار الموضتوعي وستع متن تعريتف المرافتق العموميتة  . عامة "

 .، كما يفسح المجال للدولة للقيام بأنشطة اقتصادية بغية تحقيق المصلحة العامة  واةبها الأفراد و الخ
المركععب ) المرفععق العععام مؤسسععة عموميععة نشععاحها  سععتهدة تحقيععق المصععلحة  –المعيععار المخععتلط ج/ 

و هتو الاتجتاه  عتمتد و يتأستع علتى المييتارين معتا،التعريف الدقيق للمرفق العام يجتب أن يإن :  العامة (
المرفق العام هو كعل نشعاط أو مشعروع تنشعله الدولعة و تعديرخ الإدارة ، الغالب في الفقه ، و من ثم يكون 

  . ستهدة تحقيق منفعة عامة مباشرة أو إشباع حاجة عامة للمواحنينو 
 وعية لفكتترة المرفتتق العتتامالموضتت وو متتن بتتين  تعريفتتات المرفتتق العتتام التتتي تجمتتع بتتين الجوانتتب العضتتوية 

مشعروعات تنشعلها الدولعة بقصعد "   :يهتي يفيتد بتأن المرافتق العامتة ذالت الدكتور محمد فؤاد مهنا تعريف
   من أغراض النفع العام و  كون الرأي الأعلى في إدارتها للسلطة العامة".تحقيق غرض 

كما يودي اادواج كل من المعنيين الشكلي و الموضتوعي لتعبيتر المرفتق العتام إلتى خلتط قتد يتودي 
إلتتتى الخطتتتأ عنتتتدما نتصتتتدو لتحديتتتد المرافتتتق العامتتتة ، ذلتتتك أن فيصتتتل تحديتتتد المرفتتتق العتتتام يكمتتتن بصتتتورة 

يتتتة النشتتتاط المتتتودو و استتتتهداف تحقيتتتق المصتتتلحة العامتتتة ، و هتتتو المعنتتتى الموضتتتوعي أساستتتية فتتتي نوع
للتعبيتتر. و أمتتا الجهتتتاا العضتتوي التتتذي يتتزاول هتتذا النشتتتاط فلتتيع لتتته أي صتتدو فتتي مجتتتال تحديتتد النشتتتاط 

 المرفقي نظرا لتطور وظائف مختلف الأجهزة الإدارية و اضطلاعها بأنشطة متباينة.
يمكتن استتخلاة الأركتان و العناصتر المميتزة للمرفتق العتام متن :أركانعه( ) عناصر المرفق العام -2

 و المجملة في التالي:خلال تعريف الفقهاء له وكذا الاجتهادات القضائية المساهمة في تبلور مفهومه ، 

و المشتتروع عبتتارة عتتتن نشتتاط متتنظم تمارستتته مجموعتتة بشتترية ، و تتتتديره :  أ/ المرفععق الععععام مشععروع ععععام
. فالمقصتود بفكترة المشتروع أنته فتي كتل مرفتق عتام جهتاا متن قانونية مختلفة لتحقيتق غترض معتين بوسائل

 العمال والأدوات والإجراءات القانونية والفنية ، بغية تحقيق غرض معين.
يجتتب لاعتبتتتار المشتتروع التتتذي تنشتتئه الدولتتتة مرفقتتا عموميتتتا أن  :ب/ المرفععق الععععام مشعععروع او نفععع ععععام

بصتتورة مباشتترة ، و الوفتتاء باحتياجتتات جمهتتور المتتواطنين . ذلتتك أن الهتتدف  ع العععامالنفععيستتتهدف تحقيتتق 
الأساسي لوجود المرفق العام هو تحقيق مصلحة عامة أو نفع عتام ، فتي نطتال السياستة العامتة المرستومة 

 و المحددة في مصادر النظام القانوني الساري المفعول في الدولة . 
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أن يكون المشروع مرتبط ارتباطا عضويا  يجب : مشروع مرتبط بالدولة و الإدارة العامة المرفق العامج/ 
و معنتتتتى ارتبتتتاط المرفتتتتق هتتتتو خضتتتوع المرفتتتتق العتتتام للستتتتلطات العامتتتتة .وظيفيتتتا بالدولتتتتة و الإدارة العامتتتة و 

 .و تسييرا و إدارة و رقابة و إلغاء  المختصة في الدولة إنشاء و تنظيما
مجموعتة الأحكتام و لالعتام  أي خضتوع المرفتق:  العام لنظام قانوني خاص و استثنائيد/ خضوع المرفق 

و يشتترط جانتب متن المبادئ القانونية التي تختلف اختلافا جذريا عن قواعد القانون الختاة بصتفة عامتة، 
ام التتتي الفقتته ضتترورة أن يكتتون النظتتام القتتانوني للمرفتتق العتتام مستتتمدا بصتتفة أساستتية متتن قواعتتد القتتانون العتت

 .تحمل الطابع الاستثنائي، الذي يشذ على عن قواعد القانون الخاة 

 ثانيا/  تطور وظيفة الدولة و علاقته بالمرافق العامة
لدراستتتة مفهتتتوم المرفتتتق العمتتتومي يمكننتتتا تناولتتته باستتتتعمال المقتتتترم التتتوظيفي، أي باعتبتتتار المرفتتتق  

والدولتتة هنتتا يقصتتد بهتتا الدولتتة بمفهومهتتا الواستتع فتتي العمتتومي وستتيلة متتن الوستتائل الأساستتية لتتتدخل الدولتتة، 
 . الحياة الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية

 كالتالي : و عليه فقد كان لفكرة المرفق العام الأثر المباشر على تطور الدولة و وظائفها
، و تكتر  تكتر  مفهتوم الدولتة الحارستة بعتد الثتورة الفرنستية  : الدولعة الحارسعة والمرفق العام  -1

معتته تبلتتور المفهتتوم التقليتتدي لفكتترة المرفتتق العتتام ، فأصتتبح المرفتتق العتتام هتتو أستتا  القتتانون العتتام و مييتتار 
تطبيقه ، و قد تأكد على ذلك العديد من القرارات القضائية أشتهرها قترار بلانكتو ، التذي تبنتاه مجموعتة متن 

ون ديجي الذي له الفضل فتي إنشتائه ، و اعتبتاره الفقهاء الذين أسسوا مدرسة المرفق العام و على رأسهم لي
مييتتتارا فتتتي تحديتتتد اختصتتتاة القضتتتاء الإداري. و أصتتتبحت نظريتتتة المرفتتتق العتتتام تحتتتتل مكانتتتة بتتتاراة فتتتي 
القتتتانون الإداري ، فتتتالموظفون العموميتتتون ، و العقتتتود الإداريتتتة و الأمتتتوال العامتتتة و المستتتوولية الإداريتتتة و 

 عها المرفق العام.الأشغال العامة ، مردها و مرج
ارتبط المفهوم التقليدي للمرافق العامة ارتباطا وثيقا بدور الدولة الذي كتان ينحصتر فتي المهتام  وقد

الستتيادية و الإداريتتة بالدولتتة حصتترا ، و تقتتيم لهتتذا الغتترض مرافتتق عامتتة إداريتتة بحتتتة لأداء وظائفهتتا خاصتتة 
هتي نشتاطات تهتتم بصتورة في مجال الأمن و الدفاع التوطني والقضتاء و العدالتة و السياستة الخارجيتة ، و 

أساسية بالحفاظ على النظام العام ، باعتبارها دولة حارسة تتجرد من جوانبهتا الاجتماعيتة و الاقتصتادية ، 
 ولا تتخل في النشاطات الصناعية و التجارية المربحة، و التي تركت مجالها للمبادرات الفردية الخاصة .
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المرفق العمومي، بيبارة أخرو كان يقصد به كل  و بالتالي لم تكن هناك صعوبة في التعرف على
نشتتاط يستتتهدف المصتتلحة العامتتة بتتالمفهوم التقليتتدي، يقتتع علتتى عتتاتق موسستتة إداريتتة و تطبتتق عليتته قواعتتد 
القتانون العمتتومي. أمتتا النشتاطات الأختترو ذات الطبيعتتة الخاصتة لاستتيما الاقتصتتادية، فتتدخل ضتتمن نطتتال 

 الخاة.  المبادرة الخاصة و يحكمها القانون 
أهمهتتا ، تطتتورت وظيفتتة الدولتتة تحتتت تتتأثير عوامتتل خاصتتة  :المتدخلععة  ةالدولعع والمرفععق العععام  -2

و التأميمتتتات التتتتي  1929، و الأامتتتة الاقتصتتتادية لستتتنة  تينالعتتتالمي ينالحتتتربو  اادهتتتار الثتتتورة الصتتتناعية ،
ماعيتتة و الاقتصتتادية ، عتتلاوة علتتى صتتعوبة الظتتروف الاجتقتتررت ، و الأختتذ بتتبعض المبتتادئ الاشتتتراكية 

التي أصبحت تعتاني منهتا مختلتف الشتعوم، و التتي حتَمتت تتدل التدول لإنقتاض الأوضتاع متن التتدهور و 
إيجاد حلول للأامات الاجتماعية و الثقافية ، خوفا من انهيارهتا التتام. فتحولتت متن دولتة حارستة إلتى دولتة 

تماعيتتتتة فتتتتي مجتتتتال الصتتتتحة و التعلتتتتيم ، مرافتتتتق عموميتتتتة كبتتتترو ذات طبيعتتتتة اج بإنشتتتتائهامتدخلتتتتة ، وهتتتتذا 
واقتصتتتتادية وتقنيتتتتة مثتتتتل البريتتتتد و المواصتتتتلات ، النقتتتتل بالستتتتكك الحديديتتتتة و الإنتتتتارة ... علمتتتتا و أن هتتتتذه 

 المقاولات كانت تنشئها الدولة و هي تختلف عن المقاولات الاقتصادية للأفراد .
لا تتفتتتق متتتع أحكتتتام القتتتانون  ممتتتا جعتتتل الإدارة تقتتتوم بجملتتتة متتتن النشتتتاطات ذات طبيعتتتة اقتصتتتادية

العمومي ، بل تقضي المصلحة أن تبقى هذه النشاطات خاضعة أساسا للقتانون الختاة و لرقابتة القاضتي 
العتتادي ، رغتتم أنهتتا أصتتبحت فتتي حكتتم المرافتتق العموميتتة التتتي تتولاهتتا الستتلطة العموميتتة أو تشتترف عليهتتا . 

الصتتناعية ، و كتتذا مرافتتق عامتتة اجتماعيتتة تشتتبع  فظهتترت بتتذلك مرافتتق عموميتتة اقتصتتادية التجاريتتة منهتتا و
 مختلف حاجات الأفراد في شتى المجالات و الشوون، من صحة و نقل و تعليم و ثقافة ....

و قتتد تتتأثرت نتيجتتة لهتتذا ستتهولة التمييتتز بتتين المرافتتق العموميتتة و النشتتاطات الخاصتتة، فمتتن ناحيتتة 
صتتفات جديتتدة ، حيتتو أختتذت المرافتتق العموميتتة  نجتتد أن قطتتاع المرافتتق العموميتتة قتتد بتتدت فيتته مظتتاهر و

التجارية و الصناعية في الظهور نتيجة لتدخل الدولة فتي القطتاع الاقتصتادي . و متن ناحيتة أخترو ، فتإن 
الدولتتة و نتيجتتة لعتتدم قتتدرتها علتتى تغطيتتة جميتتع الأعمتتال ذات النفتتع العتتام للمتتواطنين ، اضتتطرت إلتتى تتترك 

 .القيام ببعضها للنشاطات الخاصة 
: إن التطور الذي شهدته المرافق العامة في السنوات الأخيرة فتي المرفق العام و الدولة الحديثة  -3

عولمتتة الاقتصتتاديات ، و ديولوجيتتة الليبراليتتة الجديتتدة ، و ظتتل نظريتتة تحتتديو المرافتتق العامتتة، المدفوعتتة بالأي
تطور التكنولوجيا ، و ما نتج عن ذلك من دعاوو إلى الانفتاح الاقتصادي ، دفع الدولتة إلتى إعتادة النظتر 
بدورها التتدخلي التذي تنتامى فتي مواجهتة القطتاع الختاة كنتيجتة للثتورة الصتناعية و ذلتك لإدراكهتا عجزهتا 
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جدات الدوليتة. و هتذا العجتز نتتج عنته شتراكة حقيقيتة بتين في تسديد المتطلبات المتزايدة و إحاطتها بالمستت
 .القطاعين العام و الخاة تعدو إطار المساعدة في بعض النشاطات

و علتى ذلتك شتهد المرفتق العتتام فتي الدولتة الحديثتة تطتتورات ستريعة و تحتولات واستعة النطتتال أدت 
ظتترا لكثتترة طلبتتات المتتواطنين و تزايتتد إلتتى تعقيتتد الحيتتاة و إفتتراا العديتتد متتن المشتتاكل فتتي شتتتى المجتتالات،  ن

احتياجتتتاتهم ، و تطلعتتتاتهم للختتتدمات ذات الجتتتودة و النوعيتتتة و الستتتريعة ، ممتتتا حتتتتم علتتتى الدولتتتة عصتتترنة 
 .مرافقها العمومية و تحديثها بما يتوافق و هذه المتطلبات 

 

 المحور الثاني
 أنواع المرافق العامة

المرافق العامة التي تنشئها السلطة العامة تتنوع وتنقسم إلى أنواع أو تقسيمات عديدة، وهذا لأن 
حاجات الأفراد ليست واحدة بل متنوعة وتختلف باختلاف البيئة واختلاف أوضاع النا  وحياتهم، لذلك 

و أهم تقسيم تنوعة . كان من الطبيعي أن لا تكون المرافق العامة واحدة ، بل تتخذ أشكالا متعددة و م
 .للمرافق العامة هو على أساس حبيعة نشاحها

 تقسيم المرافق العامة من حيث حبيعة نشاحها
وعليه تنقسم . ، و كثرة مرافقها و موسساتها العامة أدو تطور تدخل الدولة إلى تنوع نشاطاتها

  المرافق العمومية من حيث نشاحها إلى:

دخل في صميم المرافق العامة التي تمار  نشاطا إداريا بحتا ي هيو  ة الإدارية:امالمرافق الع-1
الذي يختلف اختلافا جذريا و جوهريا في طبيعته عن النشاط الخاة للأفراد، الأمر الوظيفة الإدارية، و 

 .و استثنائي  خاةالذي يستوجب خضوع هذه المرافق العامة الإدارية لنظام قانوني 
 الإداري،ة التي تأسست عليها نظرية المرفق العمومي كأسا  للقانون هي المرافق العامة التقليديو   

و  الجيش،و ينصب نشاط هذه المرافق على وظائف الدولة المتعلقة بحماية الأمن الخارجي أي مرفق 
الأمن الداخلي أي مرفق الشرطة ، و تأمين القضاء أي مرفق القضاء ، و بصفة نسبية تأمين التعليم ، و 

 التي تخضع لقواعد القانون العام ....و الصحة 
أغلبية الفقه بأن هذه المرافق العامة الإدارية يمكن تعريفها بطريقة إيجابية تميزها عن  ويعتبر 
 :   بحيث أنها تتميز بعنصرين أساسيين هماغيرها ، 



8 
 

خلاف : فالمرافق العامة الإدارية تقوم على نشاطات ذات طبيعة إدارية أو خدمية ، ب حبيعة النشاط -
 ت هذهالمرافق العامة الاقتصادية التي تقوم بنشاط يتسم بالصفة الاقتصادية . و ينتج عن ذلك أن خدما

 المرافق تكون مجانية أو شبه مجانية. 
عد امل لقوا ، خضوعها الك العامة الإداريةثبوت الصفة الإدارية بعنصريها للمرافق لأهم أثر  و

 .القانون العام بما تتضمنه من امتيااات وقيود 

مار  ق العامة التي تالمرافق العامة الاقتصادية هي مجموعة المرافالمرافق العامة الاقتصاد ة:  -2
ية أو و تزاول نشاطا اقتصاديا بهدف تحقيق أهداف اقتصادية لإشباع حاجات عامة اقتصادية صناع
قانون عد التجارية أو مالية أو اراعية أو تعاونية ، و تخضع هذه المرافق العامة الاقتصادية لمزيج من قوا 
نقل فق الالعام الإداري ، وقواعد القانون الخاة )القانون التجاري و قانون العمل ( ، و من أمثلتها مرا

اا، الغء و مرافق توريد المياه و الكهربادية ، البري و البحري و الجوي ، مرفق النقل بواسطة السكك الحدي
 ومرافق الصناعات الكيميائية و مرافق الصناعات الحربية ، و صناعة السيارات و الطائرات ....

و قد كان لتدخل الدولة في المجال الصناعي والتجاري صدو على المستوو القانوني، فابتداء 
 Les services publics  الصناعية والتجاريةبالمرافق العمومية ظهرت ما يسمى  1921من سنة

industriels et commerciaux   . و لقد كانت بداية القضاء الإداري في هذا الخصوة في قرار
و قد . Eloka’Bac d 1قضية  في 1921جانفي  22محكمة التنااع الفرنسية الشهير الصادر بتاريخ 
فئة المرافق العمومية الصناعية و التجارية ، و خضوع ترتب عن هذا القرار نتائج كبيرة و لاسيما نشأة 

 . إلى قواعد القانون الخاة و إلى اختصاة القاضي العادي ةهذه الفئة الجديد
مييار تحديد و تمييز المرافق  : أ/ معايير تمييز المرافق العامة الاقتصاد ة  عن المرافق العامة الإدارية

العامة الاقتصادية عن المرافق العامة الإدارية هو مييار مركب و مختلط ، يحتوي على عناصر ذاتية و 
  و التي  مكن إجمالها في القرائن التالية :عناصر موضوعية و مادية أقرها القضاء الإداري ، 

                                                           
حول تعرض سفينة بحرية في مستعمرة فرنسية في ساحل العاج لحادث تسبب في غرل  تدور وقائع هرخ القضيةحيو  1

عدم بعض المسافرين وإلحال الضرر بالبضائع وببعض العربات ، فرفعت القضية أمام محاكم القضاء العادي والتي قضت ب
لى ن ثم تم إحالة القضية إاختصاصها، ليرفع النزاع أمام القضاء الإداري ليقضي بدوره أيضا بعدم الاختصاة ، و م

ى أن محكمة التنااع ، و التي أقرت الصبغة المدنية للنزاع و اختصاة القضاء العادي بالنظر فيه ، موسسة قرارها عل
لسلطة االشركة تقوم بوظيفة النقل طبقا لذات الشروط التي تطبق بينها و بين الأفراد ، بالإضافة إلى غيام امتيااات 

ة ة نتيجظهر مفهوم جديد للمرافق العامة ، فأصبح هناك مرافق عامة إدارية ، و مرافق عامة اقتصادي العمومية . و عليه
 تدخل الدولة في النشاط الصناعي و التجاري .
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الفقه غلى أن المرافق العامة الاقتصادية تستهدف  : يتجه رأي أغلبيةفكرة الربح و المقابل المالي  -1
الربح من نشاطها ، على عكع المرافق العامة الإدارية التي غرضها إشباع حاجة عامة و تقديم خدمات 

 مجانية أو برسوم رمزية لا ترقى لمفهوم الربح . 
لطابع الصناعي : فالمرفق العام الصناعي و التجاري يقوم بنشاط يتصف باحبيعة نشاط المرفق -2

والتجاري ، أي يقوم بأعمال تجارية طبقا لمفهوم القانون التجاري لهذه الأعمال كالصناعات التحويلية أو 
الشراء لأجل البيع أو عمليات البنوك ، و بإيجاا المرفق الصناعي و التجاري يقوم بأعمال تعتبر تجارية 

 اتهم الخاصة.مماثلة لذات الأعمال التي يقوم بها الأفراد و مشروع
: المرفق الصناعي والتجاري يعمل في ظروف مماثلة الوسائل و الأساليب المتبعة في إدارة المرفق -3

و هي القواعد  ووسائلها،و يستعمل ذات أساليبها  المنافسة،للظروف التي تعمل فيها المشروعات الخاصة 
   التجارية في إدارة الشركات الخاصة و قواعد المحاسبة الخاصة .

أكثر نحو النظام القانوني الذي يحكم هذه المرافق يميل النظام القانوني للمرافق العامة الاقتصاد ة :  /ب
 أهمها :، عنه جملة من الآثار القانونية يترتب مامن القانون العام ، و هو  القانون الخاص

نشاطها مع عملاءها وأساليب المرافق العامة الصناعية والتجارية تخضع لقواعد القانون الخاة في  -
إدارتها، لذلك تعتبر عقودها مع المستهلكين أو العملاء دائما عقودا مدنية أو تجارية، و المنااعات الناشئة 

 في هذا الإطار يعود النظر فيها للقضاء العادي.
العمل، الموظفون في المرافق الصناعية والتجارية في عمومهم يخضعون للقانون الخاة ، أي لقانون  -

 .و بالتالي تختص المحاكم العادية بمنااعاتهم 
مسوولية المرافق العامة الاقتصادية بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن نشاطها تعتبر مسوولية مدنية  -

 و ليست إدارية ، و من ثم تختص المحاكم العادية بالفصل في منااعاتها و ليع القضاء الإداري.  
الاقتصادية مرافق عامة تحقق و تشبع الحاجات العامة للمواطنين رغم تطبيقها تبقى المرافق العامة  -

لقواعد القانون الخاة ، وعلى ذلك فهي تخضع للقواعد العامة التي تحكم المرافق العامة و تحترم المبادئ 
 .نونية العامة التي تنظم سيرها القا
الموقت ،  ءالاستيلا لعام، مثل نزع الملكية ، أوالمرافق الاقتصادية قد تستخدم بعض امتيااات القانون ا -

أو إصدار بعض القرارات الإدارية كاللوائح التي تصدرها الموسسات الصناعية و التجارية لتنظيم شوون 
 تموظفيها ، فهنا أيضا يطبق القانون العام ، و يختص القضاء الإداري بفض منااعات استخدام امتيااا

 السلطة العامة .
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المرافق العامة التي تزاول نشاطا مهنيا  المرافق العامة المهنية هي تلك المرافق العامة المهنية: -3
من أمثلتها مرافق  الرئيسية في الدولة عن طريق أبناء المهنة أنفسهم،نقابيا بحتا يستهدف تنظيم المهن  و

 ة المهندسين ، و نقابة المعلمين .التنظيم المهني كنقابة المحامين و نقابة الأطباء و الصيادلة ، و نقاب
و هي مرافق ظهرت في أعقام الحرم العالمة الثانية ، و استهدفت تنظيم العمل بالمهن المختلفة  

عن طريق أبناء نفع المهنة ، وهي تشمل بعض الأنواع المهنية، و تتزايد أهميتها بصورة مستمرة ، حيو 
حية ، و تضع المواثيق المنظمة لممارسة المهنة ، كما تقوم تمثل المهن المختلفة لدو أجهزة الدولة من نا

بتنظيم الإشراف على النظام الداخلي للعاملين بهذه المهن من ناحية أخرو ، و هي مثل المرافق 
الاقتصادية تخضع لمزيج من قواعد القانون العام و القانون الخاة. و السمة الباراة في المرافق المهنية 

لمهنة إليها ليع أمرا اختياريا و إنما هو أمر إجباري، مما يجعلها نوعا من الجماعات أن انضمام أفراد ا
 الجبرية، وهي تدار بواسطة أفراد من أعضائها يتم اختيارهم بطريق الانتخام المباشر. 

مرافق عامة تتمتع بالشخصية على تكييف المرافق المهنية بكونها  القضاء الفرنسيوقد استقر   
إلا أنها تبعد رغم ذلك عن فكرة الموسسة العامة مما دفع الفقه إلى التساؤل عن طبيعة هذا ، المعنوية

الشخص العام ، فاتجه البعض إلى تأييد الاتجاه القضائي فاعتبر المرافق المهنية شخصا عاما جديدا يقف 
إلى اعتبار المرافق إلى جوار الأشخاة العامة الإقليمية و الموسسات العامة ، بينما اتجه البعض الآخر 

العامة المهنية موسسات عامة متميزة ببعض الخصائص عن الموسسات العامة التقليدية ، الأمر الذي 
 .اعتبروه نوعا من التطوير لفكرة الموسسة العامة يماثل ما أدخل على فكرة المرفق ذاته من تطوير معاصر

ت المهنية تدير مرفقا عاما ، و تتولى لكون هذه السلطاوالجدير بالتوضيح في هذا الصدد أنه و   
أن تتمتع بامتيااات السلطة العامة، وهي من أجل ذلك تتمتع  تمثيله تجاه الدولة، فكان من الطبيعي

بالسلطتين التنظيمية و التأديبية ، فالهيئة باستخدامها السلطة التنظيمية تتبدو كهيئة إدارية ، و هي بذلك 
فردية قابلة للطعن أمام القضاء الإداري عن طريق الإبطال لتجاوا حد  تصدر قرارات إدارية تنظيمية و

السلطة. أما السلطة التأديبية فتتمثل بالجزاءات والتدابير المسلكية التي يتخذها مجلع إدارة الهيئة 
والمنتخب من قبل أعضائها بسبب مخالفتهم قوانين و أنظمة المهنة،و القرارات المتخذة عملا بالسلطة 

 ديبية لها الطابع القضائي و هي تقبل الطعن أمام القضاء الإداري.التأ

هذا و تخضع المرافق العامة المهنية لنظام قانوني مختلط ، فهي تخضع في تنظيمها أي فيما 
يتعلق بنظامها الداخلي و شوونها المالية لأحكام القانون الخاة و بالتالي لاختصاة المحاكم العادية، 
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نشاطها كاتخاذها قرارات إدارية ، فهي تخضع للقانون العام و بالتالي لصلاحية القضاء أما في ممارسة 
 الإداري و هي بذلك تشكل صور عكسية للمرفق العامة الاقتصادية.

 التي  منظمة المحامين التي يحكمها في الجزائر أو المرافق العامة المهنية النقاباتمثال هذه و 
منه على المحامين  7، الذي فرضت المادة1991جانفي  8المورخ في  04-91يحكمها القانون رقم 

لا  جوز لأي كان أن يتخر لنفسه لقب محام إن التسجيل في جدول المنظمة ، حيو نصت على أنه : " 
 لم  كن مسجلا في جدول منظمة المحامين و الك تحت حائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة

 من قانون العقوبات". 243
و لقد أخضع المشرع الجزائري بعض المرافق المهنية كالمنظمة الوطنية للمحامين فيما يتعلق   

بمنااعاتها لجهة القضاء الإداري سواء فيما يشمل المنااعات الناتجة عن التسجيل في المهنة، أو أي 
ينبغي أن يفهم من أن إخضاع المرافق المهنية من قانون المحاماة. و لا  20منااعة أخرو تطبيقا للمادة 

لاختصاة القضاء الإداري يعني تغيير طبيعتها، أو اعتبار هياكل التسيير على مستوو المنظمة هي 
 الأخرو مرافق إدارية، إذ يظل مهنيا و لو خضع لاختصاة القضاء الإداري داخل الدولة.

يقصد بالمرافق العامة الاجتماعية المرافق التي تستهدف تحقيق  المرافق العامة الاجتماعية: - 4
للجماهير مثل المرافق المخصصة لتقديم الإعانات الاجتماعية للمحتاجين ، و مراكز خدمات اجتماعية 

 المساعدة العامة و مراكز الضمان الاجتماعي و التعاقد و مراكز الراحة و مراكز تمضية العطلات ...إلخ  
القضاء الفرنسي بصفة المرفق العام لهذه التنظيمات، ورغم ذلك فإن التحديد الدقيق  و قد اعترف

لمضمون هذه المرافق لم يتم الاستقرار عليه حتى وقتنا الحاضر. و النظام القانوني الذي يحكم هذه 
ااعات المرافق و ينظم سيرها و نشاطها يتشكل من مزيج من قواعد القانون العام و الخاة، و تمثل المن

 التي تثيرها منطقة تصارع بين اختصاة القضاء الإداري و العادي.
الإعانات و  بينما اعتبر القضاء الفرنسي المرافق الاجتماعية لتقديم المساعدات العامةو 
لقواعد القانون العام، وخصص لنظر منااعاتها إحدو لجان مجلع  عامة إدارية تخضعمرافق  الاجتماعية

إلا أن ظهور المرافق الاجتماعية الجديدة ، و التي تمثلت أساسا في مرافق الضمان  الدولة المتخصصة ،
الاجتماعي و غيرها أدو إلى تطور في نظمها القانونية و خضوعها لقدر متعاظم من قواعد القانون 
الخاة، و اختصاة القضاء العادي بنظر كبير من منااعاتها ، بحيو أصبح الاختصاة القضائي 

 القضائين الإداري و العادي طبقا لنظرية قضائية خاصة بالمرافق الاجتماعية. مواعا بين
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نجد العديد من المرافق العامة الاجتماعية و يخضع نظامها القانوني لمزيج من  في الجزائرو 
تتواع بين القضاء العادي أساسا و القضاء  اقواعد القانون العام و القانون الخاة ، و كذلك منااعاته

 الإداري و من أهمها هيئات الضمان الاجتماعي و التي خصها المشرع بقانون لتسوية منااعاتها. 

 المحور الثالث
 إنشاء المرافق العامة و إلغائها

نين ، أو نشاطات تنشئها الدولة ، و تستهدف تحقيق النفع العام للمتواط تالمرافق العامة كمشروعا 
 اختصتتاة الدولتتة المطلتتق أمتتر متتن كتتون يو تخضتتع لستتلطة الدولتتة التتتي تهتتيمن علتتى ستتيرها و انتظامهتتا ، 

 والبحتتو عتتن. وعليتته ستتوف يتتتم تنتتاول موضتتوع إنشتتاء المرافتتق العامتتة وإلغائهتتا، إنشتتائها و تنظيمهتتا وإلغائهتتا
 الأدوات المقررة قانونا لذلك من خلال العنصريين التاليين:

 المرافق العامةأولا/ إنشاء 
تنشئ الدولة المرفتق العتام عنتدما تقترر أن حاجتة عامتة جماعيتة ذات نفتع عتام لا يستتطيع النشتاط 
الفردي إشباعها غلى الوجه الأكمل ، إما لأنه لا يستطيع إشباعها إطلاقا أو إمتا لأنته لا يستتطيع إشتباعها 

مرفقتتا عامتتا يهتتدف إلتتى إشتتباع الحاجتتة بكفايتتة تامتتة ، و لتتذلك تتترو الدولتتة متتن الضتتروري أن تتتتدخل فتخلتتق 
الجماعية . و إذا ما نشأ المرفق العام كانت المسألة التالية لإنشائه مسألة تنظيمية ، و تنظيم المرفق العام 

 إنما يقصد به وضع و تحديد القواعد القانونية التي تحكم سير المرفق و نشاطه و إدارته .
تطورا متباينا في فرنسا، و له وضع خاة في  غير أن موضوع إنشاء المرافق العامة عرف

 الجزائر، توجب هذه الدراسة التعرض لهما على النحو التالي:
نتعرض  :مر إنشاء المرافق العامة في فرنسا بمرحلتين هامتين: إنشاء المرافق العامة في فرنسا -1

يجمع و يتجه في غالبيته : قبل صدور هذا الدستور كان الفقه الفرنسي  1958أ/ مرحلة ما قبل دستور 
  .العظمى إلى أن القانون الصادر عن البرلمان ممثل الشعب هو الأداة الواجبة لإنشاء المرافق العامة

إنشاء المرافق العامة منه  34دستور لم تذكر المادة هذا البعد صدور :  1958م/ مرحلة ما بعد دستور 
 .أصبح هذا الإنشاء من اختصاة الإدارة  للمجال التشريعي ، و على ذلك ةبين الأمور المخصص

يختلف حسبما إذا كانت هذه المرافق مرافق عامة وطنية ، :  إنشاء المرافق العامة في الجزائر -2
 أو مرافق عامة محلية ، نتناولهما كالآتي : 
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إن تحديد السلطة المختصة لإنشاء و تنظيم المرفق العام على المستوو إنشاء المرافق العامة الوحنية : أ/
الوطني ، يخضع لمييار توايع السلطات بين الهيئة التشرييية ) البرلمان( والهيئة التنفيذية ) الحكومة( ، 
فهي مسألة تخضع معالجتها لطبيعة النظام السياسي السائد في الدولة ، وباعتبار أن هذا الأخير في 

جزائر مر بمراحل متباينة، تباينت معها العديد من المعطيات القانونية و منها إنشاء المرافق العامة ، ال
 لذلك سيتم التعرض لمختلف هذه المراحل على النحو التالي : 

تتميز هذه المرحلة بتباين وسائل و أدوات إنشاء المرافق العامة الوطنية ،  :1965مرحلة ما قبل سنة  -
أنشئ بموجب  البنك المركزي الجزائري ) قانون( مثل  بموجب عمل تشريعيشاء بعض المرافق حيو تم إن
. 10المتضمن أنشاء البنك المركزي الجزائري و تحديد قانونه الأساسي ، ج ر 144-62القانون رقم 

 1963ماي  7المورخ في 165-63والذي أنشئ بموجب القانون رقم  الصندوق الوحني للتنمية
 . 29نشاء الصندول الوطني الجزائري للتنمية و تحديد قانونه الأساسي ، ج ر المتضمن إ
كما تم إنشاء العديد من المرافق العامة الوطنية بموجب تنظيم أي مرسوم ، مثل الديوان الوطني  

المتضمن إنشاء  1962نوفمبر  29المورخ في  99-62لليد العاملة الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 
. و الديوان الوطني للتسويق الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم  6ان الوطني لليد العاملة، ج ر الديو 
 .  9المتضمن إنشاء الديوان الوطني للتسويق ، ج ر  1962ديسمبر 13المورخ في  62-125
المتضمن قانون المالية لسنة 1965د سمبر  31المؤرخ في  320-65مرحلة صدور الأمر رقم  -

مكرر منه ، فإن إنشاء أي موسسة عمومية لا يمكن أن يكون ابتداء من أول  5بموجب المادة  :1966
إلا بموجب نص له قيمة تشرييية ، و في هذه المرحلة بموجب أمر ) الأمر الصادر عن  1966جانفي 

 مجلع الثورة في هذه المرحلة ( . و لكن إذا كان اتخاذ نص أمر ضروري لانشاء فئة من الموسسات
رقم  سومالعمومية ، فإن مرسوما يكفي لإنشاء موسسة ضمن هذه الفئة ، و يظهر هذا من خلال المر 

 .1970لسنة 1المتضمن إنشاء المعاهد التكنولوجية ) ج ر  1969ديسمبر 29المورخ في  69-106
ية و : في إطار هذا الدستور السلطة المختصة لإنشاء المقاولات الاشتراك 1976مرحلة دستور سنة  -

منه المحددة للمجال التشريعي لا تتضمن موضوع  151الموسسات العمومية هي رئيع الدولة ، فالمادة 
المرسوم  ومن أمثلتها.إنشاء الموسسات ، و بالتالي فإنها تتخلى عن هذا الاختصاة للمجال التنظيمي 

 .ل العمومية المدرسة الوطنية للأشغا إنشاءالمتضمن  1977جانفي  23المورخ في  7-77رقم 
: السلطة المختصة بعملية تنظيم و إحداث المرافق العامة هي السلطة 1989مرحلة دستور سنة  -

من هذا الدستور التي تحدد المجال التشريعي لا تتضمن موضوع إحداث المرافق  115التنفيذية ، فالمادة 
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ر أن هذا الدستور ينص على أن العمومية ، فهي تتخلى إذا عن هذه المسألة للمجال التنظيمي. وباعتبا
السلطة التنفيذية يضطلع بها كل من رئيع الجمهورية ورئيع الحكومة، وعليه فإحداث المرافق العمومية 

المرسوم  و من أمثلتها هو من اختصاة الأول بموجب مراسيم رئاسية، والثاني بموجب مراسيم تنفيذية .
المرسوم التنفيذي  .يتضمن إنشاء مراكز البحو النووي  1999أفريل  14المورخ في  86-99الرئاسي رقم

 . 19يتضمن إنشاء معهد وطني للإرشاد الفلاحي ، ج ر  1995أفريل  1المورخ في  99-95رقم 
لات التي ن المجاممنها أن  29منه في المطة  122: حيو نص في المادة  1996مرحلة دستور  -

اء يشرع فيها البرلمان ، إنشاء فئات الموسسات ، و بالتالي الاعتراف للسلطة التشرييية بسلطة إنش
الذي  2020الموسسات العمومية . وهو نفع الاعتراف الذي أقره أيضا آخر تعديل دستوري لسنة 

 .(139.) الم خصص إنشاء فئات الموسسات ضمن الميادين التي يشرع فيها البرلمان بموجب قانون 
كما يمكن للمشرع الجزائري أن يشارك في إنشاء و تنظيم المرافق العمومية بطرل أخرو ، منها  

لدفاع ء ، اأن المشرع هو الذي يحدد المبادئ الكبرو المتعلقة بتنظيم المرافق الكبرو في الدولة مثل القضا
الية ن المعتمادات المالية في إطار قوانيالوطني ، التعليم ، الضمان الاجتماعي ...، و منها عند منح الا

 عندما يتعلق الأمر بإنشاء موسسات عمومية من طرف السلطة الإدارية التابعة لها.
شعبي مجلع اليعطي كل من قانون البلدية و قانون الولاية لكل من الإنشاء المرافق العامة المحلية :  ب/

 و تنظيم المرافق العمومية و سيرها . ثلإحداالبلدي و المجلع الشعبي الولائي الاختصاة 
على إنشائها و بقية المواد بينت طرل استغلالها ه من 149المادة في بحيث ينص قانون البلد ة  

...و بهرخ الصفة فهي تحدث إضافة إلى مصادر الإدارة : " بأن149/2و سيرها . فقد أفادت المادة 
 . 2وجه الخصوص..."العامة ، مصالح عمومية تقنية قصد التكفل على 

... مكن الولا ة أن تنشئ قصد تلبية الحاجات من القانون الولاية تنص على أن "  1/ 141و المادة 
  3 مصالح عمومية ولائية للتكفل ...."الجماعية لمواحنيها بموجب مداولة المجلس الشعبي 

و تجدر الإشارة أن المجالع المحلية لا تتمتع بحرية مطلقة في إنشاء المرافق العمومية المحلية ،  
فهي من جهة ملزمة و خاصة المجلع الشعبي البلدي بإنشاء بعض المرافق العمومية التي نص عليها 

النقل العمومي...، و  قانون البلدية مثل القمامات المنزلية ، المياه الصالحة للشرم ، الأسوال المغطاة ،

                                                           
 . 37، يتعلق بالبلدية ، ج ر2011جوان  22المورخ في  01-11القانون رقم   2
  . 12، يتعلق بالولاية ، ج ر  2012فيفري  21المورخ في  70-12القانون رقم   3
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هذه المرافق لا تنفذ إلا بعد الحصول على  بإنشاءمن جهة أخرو ، فإن مداولات المجالع فيما يتعلق 
 المصادقة من طرف السلطة الوصائية .

 ثانيا / إلغاء المرافق العامة

ق العمومي هو وضع حد لنشاطه لاعتراف السلطة العمومية بأنه لم تعد هناك حاجة إلغاء المرف
لاستمراره ، و طريقة الإلغاء هي مبدئيا طريقة الإنشاء ، و لهذا يجب أن يكون الإلغاء بنفع الأداة 

 لإلغاء كالتالي :لالقانونية التي أنشئ بها المرفق العمومي أو بأداة قانونية أعلى. و ع نتعرض 

و بما أن أغلب المرافق العمومية الوطنية هي من إنشاء السلطة إلغاء المرافق العامة الوحنية :  -1
بموجب مرسوم رئاسي أو بموجب مرسوم تنفيذي .   إنه نفع الشيء بالنسبة للإلغاء الذي يتمالتنفيذية ، ف

 2المورخ في  171-99م و من أمثلة إلغاء بعض المرافق العمومية الوطنية نذكر المرسوم الرئاسي رق
-98. و كذا المرسوم التنفيذي رقم 52يتضمن حل الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي ، ج ر  1999أوت 
 . 29، يتضمن حل المدرسة الوطنية للجمارك ، ج ر  1998مار  10المورخ في  141

ن السلطة الوصائية و فيما يخص المرافق العمومية المحلية فإإلغاء المرافق العامة المحلية :  -2
من قانون  154/2المادة  حسب ما أفادت بهتستطيع بعد إحداث المرفق أن تحل المرفق العمومي ، 

 . كما نصتلبلد ة و سيرها عن حريق التنظيم قواعد تنظيم المؤسسات العمومية االبلدية على أنه تحدد 
 .من قانون الولاية  148المادة  على ذلك

 لمحور الرابعا
 الأساسية للمرافق العامة المبادئ

في المبادئ المتعارف عليها في سير المرافق  ةفق العاماالمر  سيرتتمثل المبادئ التي تحكم عملية  
العامة عادة ، إضافة إلى ظهور مبادئ مستحدثة لعبت النصوة القانونية للمجموعة الأوروبية دورا باراا 

 .في تكريسها ، و التي أصبحت مصدر إلهام للمشرع الجزائري 

 التقليد ة التي تحكم سير المرافق العامة  ئأولا / المباد
القانون الإداري بأن هناك مبادئ أساسية مشتركة بين مختلف المرافق العمومية تحكم يتفق فقه 

بتنظيم هذه المبادئ بصورة متناسقة في شكل ثلاث   Louis Rollandتسيير هذه المرافق، و قد قام الفقيه
 المبادئ التالية:مبادئ أساسية تسمى بقوانين رولان ، وهي 
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يعد مبدأ الاستمرارية من أهم المبادئ التي يقوم عليها المرفق  : مبدأ استمرارية المرفق العام -1
العام كونه يهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين ، فأي تعطيل في سير المرفق تنجم عنه 

يتعلق بديمومة  الأولبعدين ،  دين . فهذا المبدأ يحمل في طياتهأضرار بالغة بمصالح جمهور المستفي
فيقضي باستمرارية إمكانية استفادة المنتفعين منه ، و لهذا فإن من أهم  الثانيالعام ، أما  نشاط المرفق

ديمومة، ويضطلع موظفوها ان سير المرافق العامة بانتظام و واجبات السلطة العامة أن تعمل على ضم
 .العام بالعمل على تحقيق الأهداف والأغراض التي أنشئ من أجلها المرفق

تعمل جميعا على تجسيده في  توافر جملة من الضماناتضي مبدأ الاستمرارية و على ذلك يقت
أرض الواقع ، و من هذه الضمانات ما وضعه المشرع و منها ما رسخه القضاء الإداري. فقد تدخل 
المشرع ليومن دوام سير المرفق العام من خلال منع إضرام الموظفين ، و تنظيم استقالتهم ، فضلا عن 

 ة عامة .علحجز على أموال المرفق العام ، بوصفها مخصصة لتحقيق منفعدم جواا ا
و هناك ضمانات أخرو كفلها القضاء الإداري ، أهمها تطبيق نظرية الموظف الفعلي وتطبيق 
نظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية ، و التي توكد على أنه توجد بعد التعاقد ظروف استثنائية لم 

تنفيذ الالتزام مرهقا ، و تقوم الإدارة تبعا لذلك وحتى دون خطأ منها بتعويض المتعاقد  تكن متوقعة تجعل
عن الخسارة، والهدف من ذلك هو مساعدة المتعاقد مع الإدارة حتى لا يعجز نهائيا عن الوفاء 

 بالتزاماته،مما يودي إلى تعطيل سير المرافق العامة.
وم هذا المبدأ على التزام الجهات القائمة على إدارة المرفق يق: مبدأ المساواة أمام المرفق العام -2

بأن تودي خدماتها لكل من يطلبها من الجمهور ، ممن تتوافر فيهم شروط الاستفادة منها دون تمييز 
بينهم بسبب الجنع أو اللون أو اللغة أو الدين، ويستمد أساسه من الدساتير والمواثيق و إعلانات الحقول 

ساواة الجميع أمام القانون.غير أن المساواة أمام المرافق العامة هي مساواة نسبية و ليست التي تقتضي م
مطلقة ، ومن مقتضياتها توافر شروط الانتفاع بخدمات المرفق في من يطلبها ، و أن يتواجد الأفراد في 

  .المركز الذي يتطلبه القانون ، والقواعد الخاصة بتنظيم الانتفاع بخدمات المرفق
و يعود سر إلزام المرفق بالحياد بعلاقته بالمنتفعين إلى أن المرفق تم إحداثه بأموال عامة بغرض 
أداء حاجة عامة ، و من هنا يتعين عليه أن لا يفاضل في مجال الانتفاع بين شخص و شخص ، و فئة 

طة المرفق في و أخرو ممن يلبون شروط الانتفاع من خدمات المرفق ، و لا يتنافى هذا المبدأ مع سل
فرض بعض الشروط التي تستوجبها القوانين و التنظيمات ، كالشروط المتعلقة بدفع الرسوم أو إتباع 

 بعض الإجراءات أو تقديم بعض الوثائق .
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لاقتصادية ا أ تكيف المرفق العام مع التطوراتيقصد بهذا المبد: التكيف الدائم للمرفق العام مبدأ-3
التقنية و القانونية التي تدخل في الإطار العام للبيئة التي يييش فيها المرفق العام، و التي والاجتماعية و 

تفرضها ضرورات المصلحة العامة من جهة و تطور حاجات الجمهور من جهة ثانية. و على ذلك تقوم 
تأمينها ، و المرفق العمومي يهدف إلى الاستجابة إلى حاجيات المواطنين و متطلبات الصالح العام و ف

بما أن هذه المتطلبات وهذه الحاجيات تتطور بالضرورة ، لهذا يجب على المرفق العمومي أن يدخل 
 التغيرات ليلبي المتطلبات و الحاجيات الجديدة.

حيو يضمن هذا المبدأ لعملية تسيير و تنظيم المرافق العامة في الدولة عوامل و عناصر و 
ة ، و حرية الحركة و التكيف مع الظروف و المعطيات الطارئة و شروط المرونة الملائمة الواقيي

المستجدة ، حيو يعطي هذا المبدأ للسلطات الإدارية المختصة بتنظيم و تسيير المرافق العامة ، سلطات 
و مكنات تغيير شروط و قواعد سير المرافق العامة إذا ما اقتضت المصلحة العامة ضرورة إحداث 

 شروط و أحكام تسيير المرافق العامة. تغيرات في قواعد و 
و يترتب على ذلك أنه ليع لأحد أن يتمسك في مواجهة الإدارة عندما تستخدم سلطتها التقديرية 
في تغيير القواعد المنظمة للمرفق ، بوجود حق مكتسب له ، إلا أنه من ناحية أخرو يتوجب على الإدارة 

 .ال أن تتقيد بدواعي المصلحة العامة عند استخدام سلطتها التقديرية في هذا المج

 ةفق العاماالمر  سيرالمبادئ الحديثة التي تحكم  ثانيا /
أضيفت إلى المبادئ الكلاسيكية جديدة  مبادئظهور لقد كان لعملية تحديو المرافق العامة  

ا صراحة أو للمرافق العامة و عزاتها ، لذلك تبنى المشرع الجزائري بعضا من هذه المبادئ المستحدثة إم
 ضمنا .  وعليه تحتم هذه الدراسة التعرض لأهمها بالتحليل ، و هذا على النحو التالي : 

الشفافية في هذا الصدد  Michel Bazexعرف الأستاذ  :مبدأ الشفافية في تسيير المرفق العام -1
بأنها وسيلة لمراقبة الخدمات الموداة بواسطة المرفق العام ، بغية التأكد من أن المصالح الاقتصادية 
للمنتفعين أو للمستهلكين قد روعيت فعلا من قبل الشخص المكلف بتحقيق المرفق العام. فهذا المبدأ قيد 

ان المصلحة العامة، فشفافية المرفق العام تقود إلى يقع على عاتق مسير المرفق العام الهدف منه ضم
 عبر انفتاحه على محيطه. لهإعادة الاعتبار 
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الشفافية تسمح بتقييم نوعية الخدمة و مدو احترام المسير للقوانين و كذا لمقتضيات المصلحة ف 
سمية لمسير العامة ، و هي تتطلب إقرار الحق في الإعلام للمرتفقين خاصة من خلال المطبوعات الر 

 تيار نوع الخدمة المرغوم فيها . المرفق العام ، و التي تتضمن مجموعة من المعطيات المساعدة على اخ

 :الجودة في الخدمة المقدمة مبدأ النوعية و  -2
المقدمة من بين المبادئ الجديدة التي فرضها المفهوم الجديد للمرفق العام،  تشكل نوعية الخدمة

الذي يهدف إلى ضمان القدر الأدنى من الخدمة ذات نوعية تحت تصرف الجميع. إذ يقصد بنوعية 
الخدمة المقدمة قدرتها على إشباع و تلبية حاجات الجمهور، و الاستجابة للأهداف المسطرة في السياسة 

 .جلب المستهلكينلللدولة، و هي رهان يلعب عليه المتعاملين الاقتصاديين المتنافسين  العامة
، سعر أن يحق للمنتفع الحصول على خدمة بأفضل نوعية وجودة وبأحسن بمعيار الجودةويقصد 

 لنوعيةا تكيف، حيو يفرض هذا الأخير تحسينولهذا المييار علاقة وطيدة بمبدأ قابلية المرفق للتطور وال
وتطويرها، ويمكن أن ينص على جودة الخدمة المقدمة بنص قانوني أو في إطار تعاقدي، حيو يبين 

علما و أن الوصول للجودة يكون من خلال إعادة تأهيل  نوعية الخدمة المراد تقديمها وكيفيات تحسينها.
 ....العنصر البشري ، واستخدام التكنولوجيا الحديثة ، والمواانة بين النوعيات 

يرتكز المرفق العام بطبيعته على : مبدأ الفعالية الاقتصاد ة و الاجتماعية للمرفق العام  -3
مقومات اقتصادية و اجتماعية بدونها لا أسا  لوجوده ، يعبر عنها بفعاليتها التي يرتبط بها نجاح 

هي الأسا  ، و تأتي من  النشاط المرفقي و بالتالي استمراريته ، إن الفعالية الاقتصادية و بالتالي المالية
 بعدها الفعالية الاجتماعية .

القدرات المادية للشخص المكلف بإدارة و استثمار المرفق العام ،  بالفعالية الاقتصاد ةونعني 
يشكل  بحيو تبحو الدولة عن سبل استغلال المرفق بأقل التكاليف مع الحفاظ على نوعية الخدمة،إذ

تفويض المرفق العام مبدئيا تخفيفا من الأعباء على الخزينة العامة، كما يشكل وسيلة إضافية لتحويل 
استثمارات الدولة و بناياتها التحتية ، و هي أهداف يصعب تحقيقها بالاعتماد على الموارد المالية و 

 ..الذاتية للخزينة العامة للدولة 

فتكمن فيما توديه المرافق العامة من خدمات للجمهور بصورة متساوية ،  الفعالية الاجتماعيةأما 
بمعنى آخر الفعالية الاجتماعية رافق العامة والانتفاع منها ، و وفقا لشروط معينة تحكم حق الدخول إلى الم

 .هي الضمانة المومنة لكل شخص في الاستفادة من المرفق العام وفقا للقواعد التي تحكم سيره 
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تالي تشكل الفعالية الاقتصادية و الاجتماعية التزاما في ذمة المكلف بتسيير المرفق العام ، و بال
تستهدف تأمين الخدمة بأفضل الوسائل و الشروط ، و إن كان من الصعب أن يتم تضمينها ضمن 

في دفتر نصوة قانونية إلا أن الفعالية و الاجتماعية و الاقتصادية قد تكون أحد الالتزامات التي ترد 
 . استغلال المرفق حسب نوعهشروط 

 المحور الخامس
  أساليب تسيير المرافق العامة

الستتتلطة العامتتتة اختصاصتتتا تقتتتديريا واستتتعا فيمتتتا يتعلتتتق بطريقتتتة إدارة المرافتتتق العامتتتة التتتتي  تمتتتار 
أكثتر تتدعيما لقدرتته الإنتاجيتة ،  وتنشئها، و التي تكون أكثر اتفاقا مع طبيعة النشاط الذي يوديه المرفق، 

 .و ذلك بسبب مسووليتها قانونا وأمام المنتفعين عن ضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد 

و علتتتتى ذلتتتتك ، فقتتتتد تتتتترو الإدارة أن الختتتتدمات التتتتتي يقتتتتدمها المرفتتتتق العتتتتام تمتتتتع حاجتتتتات حيويتتتتة 
قترر إدارتهتا بواستطة الأجهتزة الحكوميتة مباشترة للجماهير أو ترتبط ببعض مظاهر سيادة الدولتة ، و لتذلك ت

و هتو متتا يعتترف بتتالإدارة المباشتترة للمرفتتق العتتام ، و قتتد تتترو أن إدارة المرفتتق العتتام يمكتتن أن يعهتتد بهتتا إلتتى 
 شخص من أشخاة القانون الخاة سواء شخصا طبيييا أو معنويا .

أنواعهتا إلتى أستاليب التستيير وعليه يمكن تصتنيف أستاليب تستيير المرافتق العامتة و علتى اختتلاف  
 العامة، و أساليب التسيير الخاصة، و هذا على النحو التالي:

 أولا/ أساليب التسيير العامة للمرافق العامة

عندما تتدخل الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى لتدبير  أساليب التسيير العامةتظهر 
واسطة أموالها و موظفيها و أعوانها العموميين ، باستخدام ، بشكل مباشر بإدارة المرفق العام و تسييرخ 

وسائل القانون العام ، وبالاعتماد على امتيااات السلطة العامة، وتتلخص أهم الأساليب العامة في أسلوم 
 الاستغلال المباشر، و أسلوم الموسسة العامة ، يتم التعرض لهما على النحو التالي : 

يعتبر هذا الأسلوم أقدم الطرل لإدارة المرافق العامة ، و فيها لا أسلوب الاستغلال المباشر :  -1
تكتفي الدولة بإنشاء المرفق بقانون أو بناء على قانون ، و لا تكتفي بتنظيم المرفق و تحديد قواعد سيره ، 

و إحدو مصالح و إدارات السلطة بل تتولى أيضا إدارة المرفق العام اليومية عن طريق إحدو الواارات أ
فالمرفق العام في ظل هذه الطريقة تديره إحدو الواارات مباشرة ، و هي الواارة التي يرتبط نشاط  .التنفيذية
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المرفق بمجال عملها و تخصصها ، و تتحمل الدولة بواسطة الواارة المختصة أعباء المرفق المالية و 
العاملين بهذه  نتحقيق خدماته للجمهور عن طريق الموظفين العمومييتنفيذ المهام التي يتطلبها المرفق و 
 الواارة أو إحدو مصالحها أو إدارتها.

حيو يتضمن أسلوم الإدارة بالاستغلال المباشر قيام الأشخاة العامة بإدارة المرافق التي تتبعها  
 أي شخصية معنوية مستقلة هرا الأسلوب لا  حوز المرفقمباشرة باستخدام أموالها و موظفيها ، و في 

حيو يلحق بالشخص العام الذي يديره ، و هو أسلوم يتبع عادة في إدارة المرافق العامة الإدارية التقليدية 
حتى تضمن الإدارة فرض أقصى قدر من الرقابة على تشغيل و انتظام هذه المرافق التي تمع الحاجات 

 الأساسية للأفراد و تتصل بسيادة الدولة. 
 ى ذلك وجب التفصيل في هذا الأسلوم من خلال العناصر التالية :و عل

  (أ/ مجال استخدام الاستغلال المباشر في إدارة المرافق العامة) المرافق العامة التي تدار بهرا الأسلوب

يستخدم أسلوم الاستغلال المباشر لتدبير و تسيير المرافق العامة الإدارية ، و هي تلك المرافق  
ات النشاط الخدماتي و التي تودي خدماتها للأفراد مجانا ، أو شبه مجانا أي بمقابل مالي أو العامة ذ

رسوم محدودة و بسيطة ، فهذه المرافق العامة الإدارية أو الخدمية هي أقوو تعبير عن وظيفة الدولة 
لدفاع الوطني مسوولة عن تحقيق حد أدنى ضروري لاستمرار الحياة الوطنية ، مثل مرافق ا كسلطة عامة

و الأمن العام ، و التعليم العام و الفني بأنواعه و التعليم العالي ، و مرفق الصحة العامة ، و مرفق 
 التمثيل الدبلوماسي و القنصلي ... .

يتبع أسلوم الاستغلال المباشرة في إدارة مختلف المرافق العامة الإدارية التقليدية ،  و في الجزائر
للواارات و الإدارات المحلية للولاية و البلدية ، و مختلف المصالح الأخرو التابعة  كالإدارات المركزية

للدولة و التي تعرف بالمصالح الخارجية الموجودة على المستوو الجهوي أو الولائي أو الدوائر مثل 
الإدارية  مصالح الجباية و الجمارك و التعمير... . ويتبع هذا الأسلوم أيضا في تسيير المرافق العامة

،فعلى مستوو البلدية مثلا النشاطات الإدارية التي تكتسي طابع المصلحة العامة  المستوى المحليعلى 
 كمرفق الحالة المدنية  ، تقوم البلدية بتأمينها عن طريق أسلوم الإدارة المباشر.

يترتب على إتباع  ة : ب/ النتائج المترتبة على إتباع أسلوب الاستغلال المباشر في إدارة المرافق العام
، بأن  أسلوم الاستغلال المباشر في تسيير وتدبير المرافق العامة و بالأخص المرافق العامة الإدارية
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و بواسطة  ، تحت مسووليتهاأعوانها و  الإدارة العامة نفسها هي التي تتولى إدارتها عن طريق موظفيها و
 ستعمال امتيااات السلطة العامة . أموالها الناتجة من موارد الميزانية العامة و با

و على ذلك ينتهي أسلوم الإدارة المباشرة إلى اعتبار القائمين بإدارته من فئة الموظفين  
، و في الدولة و تربطهم بها علاقة تنظيمية و لائحية  طبقالعموميين يخضعون لقانون الوظيفة العامة الم
 عامة تتمتع بحماية قانونية استثنائية ، وعقوده عقود إدارية و أموال المرفق و أدواته ووسائله المادية أموالا

قراراته قرارات إدارية، كما تتبع في تمويله القواعد المالية العامة التي تقررها قوانين الدولة ، و يخضع 
المرفق العام و إدارته و نشاطه لقواعد القانون العام إجمالا ، و يختص بالفصل في منااعاته القضائية 

، و من  مستمد من كون المرفق العام نفسه من حبيعة إداريةو هذا كله في الواقع  القضاء الإداري.
 كون إدارته تتولاها مباشرة سلطة إدارية عامة و هي إحدو واارات الدولة .

قد تجد الدولة أنه من الأنسب لتحقيق مصلحة المرفق العام و فعالية أسلوب المؤسسة العامة :  -2
 كالتالي:، نوضحها تتولى إدارته بطريق موسسة عامة أو هيئة عامة أن أداء خدماته للأفراد 

من وسائل إدارة المرافق العامة تتميز أساسا بأنها تعطي للمرفق العام  تعد العامة:أ/ تعريف المؤسسة 
هي وسيلة عتراف له بالشخصية الاعتبارية، و تنظيما إداريا عاما يتمتع بقدر من الاستقلالية نتيجة للا

   المرافق التجارية أو الصناعية. وبعضالمحلية، المركزية أو  يةعدد من المرافق الإدار  تستعمل لإدارة
فالموسسة العامة تعتبر شخصا من أشخاة القانون العام وليع من أشخاة القانون الخاة ، 
فشخصيتها الاعتبارية تنتمي للقانون العام ، و تتميز عن الأشخاة الاعتبارية في القانون الخاة 

 عامة. كالشركات و الجمييات و نقابات العمال ، و لهذا فإن الموسسات العامة تتمتع بشخصية اعتبارية
" كل مصلحة عمومية إدارية تمنح قسطا  الموسسة العامة بأنها عرة الدكتور حعيمة الجرة و 

من الاستقلال في إدارة شؤونها و الك عن حريق تمتعها بالشخصية المعنوية التي تستقل بوسائلها 
تنشلها الدولة ، الإدارية و برمتها المالية، و تتخصص في إدارة المرفق العام ، أو هي كل هيلة عامة 

و تمنحها الشخصية العامة المستقلة ، و تترك لها مهمة لإدارة و تسيير مرفق عام معين على مبدأ 
. فالموسسة العامة ليست إلا مرفقا عاما منحته السلطة العامة الشخصية المعنوية ، و التخصيص فيه"

 ينطبق عليها ما يسري على المرافق العامة ، لذا حرة المشرع عند إنشائه و تنظيم أحكامه . 
تقوم تتميز بجملة من خصائص تشكل العناصر التي  :و عناصرها ب/ خصائص المؤسسة العامة 

 العناصر التالية: ترتكز، و التي تتلخص فييها و عل
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أي أنها تقوم على مرفق عام ، بمعنى أنها تدير أحد المرافق  المؤسسة العامة مرفق عام لا مركزي: -1
العامة كان من الممكن أن تتولاه الدولة بنفسها بواسطة إحدو وااراتها ، و لكنها رأت أنه من الأفضل 

ى إدارة المرفق العام نيابة عنها . و نظرا لأن موضوع نشاط الموسسة إنشاء موسسة عامة مستقلة لتتول
العامة هو قيامها بإدارة مرفق عام يحقق مصلحة عامة و يشبع حاجة عامة للمواطنين ، فينطبق عليها 

  .القواعد الأساسية التي تحكم سير المرافق العامة 
لعامة هي مرفق عام منحته السلطات العامة : الموسسة االمؤسسة العامة تتمتع بالشخصية المعنوية -2

الشخصية المعنوية لتمييزه عن سائر المرافق العامة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية بل تبقى مندمجة 
الأساسية  في شخصية الدولة نفسها، فعلى هذا الأسا  تعتبر هذه الشخصية المعنوية أحد العناصر

 مستقلة عن الدولة لممارسة النشاط الموكول عليها تحقيقه. اللاامة لقيام الموسسة فتصبح بالتالي
الموسسة العامة بحكم طبيعتها و تعريفها هي شخص ف خضوع المؤسسة العامة لمبدأ التخصص : -3

خدمة عامة نوعية يتخصص فيها ، و ليع  أواعتباري عام يتخصص في إدارة مرفق عام محدد بالذات ، 
للتصرف خارج إطار هذا المرفق العام المحدد في سند إنشائه ، له صلاحية أو اختصاة أو أهلية 

فالقانون الذي أنشأ الموسسة العامة يحدد بالضرورة نوعية المرفق العام الذي تتولاه الموسسة العامة . و 
بالتالي ليع لها أن تسعى لتحقيق غرض آخر أو نشاط آخر مغاير لهذا المرفق العام المحدد في سند 

 ذا هو المقصود بمبدأ تخصص الموسسات العامة و هو خصيصة هامة تميزها.إنشائه ، و ه

 و يترتب على خضوع المؤسسة العامة لمبدأ التخصص الأمور التالية: 
بطلان الأعمال التي صدرت عن الموسسة العامة خارج نطال اختصاصها، أي خارج نطال الأغراض  -

 سة خارج إطار تخصصها يعتبر قرارا غير مشروع .المحددة في سند إنشائها. فكل قرار تتخذه الموس
، هأموال المرفق العام الذي تديره لتحقيق غاية أخرو مخالفة لنشاطلا يجوا للموسسة العامة أن تستعمل -

 و من ثم لا يجوا لها ممارسة نشاط مختلف عن نشاط المرفق العام المحدد في سند إنشائها .
 نشاطها.هبات وهدايا لتحقيق أغراض وغايات تخالف  عدم استطاعة الموسسة العامة قبول -
 عدم قبول ادعاءها أمام القضاء للدفاع عن مصالح غير التي نص عليها قانون إنشائها.  -
،  الاستقلال الإداري و الماليبتمتع الموسسة العامة  :الاستقلال الإداري و المالي المؤسسة العامة  -4

ذلك أنه للموسسة العامة ذمة مالية خاصة بها مستقلة عن مالية الدولة أو مالية الأشخاة التي تتبعها 
الموسسة ، تغذيها مواردها الخاصة بها والتي تتألف من الرسوم التي تفرضها على المنتفعين و من 
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سسة العامة ميزانية مستقلة إعانات الدولة أو السلطة الإدارية المشرفة عليها. ويترتب على هذا أن للمو 
  و تخضع للرقابة. تستقل بإيراداتها ومصروفاتها، فيكون لها الفائض الذي تحققه و عليها الديون ،

و باعتبار الموسسة العامة هي تجسيد للامركزية المرفقية أو المصلحية و التي من أركانها وجود  
، لأنه مهما كان استقلال الموسسة   ة الإداريةفإن المؤسسات العامة تخضع للوصارقابة وصائية عليها، 

العامة بناء على ما تتمتع به من شخصية اعتبارية مستقلة ، إلا أن هذا الاستقلال نسبي ، فالقاعد العامة 
التي لا تقبل الاستثناء أن السلطة المركزية ممثلة في الواير المختص ، يجب أن تراقب بناء على 

لهيئات و الموسسات و المنظمات سواء كانت خاصة أو عامة ، بهدف صلاحيتها كسلطة ضبط جميع ا
 ضمان احترامها للشرعية و القوانين و ضمان احترامها لأمن الدولة و سياستها العامة .

تعتبر الموسسة العامة مرفقا عاما يدار عن طريق منظمة عامة و يتمتع  ج / أنواع المؤسسات العامة :
نتشارها تحت تأثير الظروف الاجتماعية والاقتصادية و السياسية، فظهرت إلى بالشخصية المعنوية ، ااد ا

 تي :جانب الموسسات العامة التقليدية الإدارية الموسسات الاقتصادية ، نتعرض لهما كالآ
تعتبر  تقوم على مرافق عامة إدارية بحتة، وهي: و هي الموسسات التي المؤسسات العامة الإدارية -1

من أشخاة القانون العام تخضع لأحكامه و تتمتع بكل ما يخوله للسلطة الإدارية من امتيااات ، و كذلك 
 فإن قراراتها تعتبر قرارات إدارية ، كما تعتبر أموالها أموالا عامة و موظفوها موظفين عموميين. 

الهيئات الإدارية العامة نجد العديد من هذا النوع من الموسسات العامة تعرف ب و في الجزائر 
 كالجامعات و المستشفيات و مراكز التكوين المهني و البحو العلمي و الثقافي ......

بأنها المرافق التي يكون موضوع نشاطها  هايمكن تعريفالتجارية أو الصناعية : المؤسسات العامة  -2
ذها الدولة و الجماعات المحلية ) ، و تتختجاريا و صناعيا مماثل للنشاط الذي تتولاه الأشخاة الخاصة

الولاية و البلدية( كوسيلة لإدارة مرافقها ذات الطابع الصناعي و التجاري ، و هي تخضع في هذا لأحكام 
  القانون العام و القانون الخاة معا في نطال محدد.

تخضع الموسسات العامة التجارية أو الصناعية لنظام قانوني مختلط ، فهي كشخص من 
ة القانون العام تخضع لأحكام القانون العام ، و بالتالي لصلاحية القضاء الإداري في كل ما أشخا

يتعلق بإنشائها و تنظيمها و إلغائها و استخدامها لأساليب القانون العام ، في حين أنها تخضع لقواعد 
 .في كل ما يتعلق بممارسة نشاطها  القانون الخاة
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 للمرافق العامة ثانيا/ أساليب التسيير الخاصة
يقصد بأساليب التسيير الخاصة للمرافق العامة أن يتولى الأشخاة الخواة الطبيعيين أو 
المعنويين تدبير و تسيير المرافق العامة ، والتي غالبا ما تكتسي طابعا اقتصاديا و اجتماعيا بالاعتماد 

ي يتيحها القانون العام ، و هذه أساسا على وسائل القانون الخاة ، مع الاستفادة من الامتيااات الت
الأساليب متعددة باختلاف التشريعات و التنظيمات القانونية التي تحكم المرافق العامة ، غير أن أسلوبي 
 الامتياا و تفويض المرفق العام ، تعد أهمها على الإطلال ، لذا وجب التعرض لها على النحو التالي :

 ( :أسلوب الامتياز) أسلوب الالتزام  -1
العامة أحد أساليب التسيير الخاصة للمرافق العام ، هو  التزام المرافقيعد أسلوم الامتياا أو  

اتفال بين أحد أشخاة القانون العام و بين أحد أشخاة القانون الخاة فرد أو شركة خاصة ، 
لعامة على نفقته بمقتضاه يلتزم الفرد المتعاقد مع الشخص العام و يسمى الملتزم بتشغيل أحد المرافق ا

الخاصة بما يقدمه من أعمال و أموال لاامة لتشغيل المرفق و ذلك مقابل ما يتقاضاه من رسوم من 
المنتفعين بالمرفق مع تحمله مخاطر المشروع و اكتسام ما ينجم عنه من ربح .و على ذلك تظهر أهميته 

 ه بالتعرض للعناصر التالية :في عملية إدارة العديد من المرافق العامة ، لذا وجب التفصيل في

التزام المرافق العامة بأنه عبارة عن عقد إداري يتعهد  الفقهيعرف أ/ تعريف التزام المرافق العامة : 
بمقتضاه أحد الأفراد أو الشركات بتكليف من الدولة أو إحدو الهيئات الإدارية الأخرو و طبقا للشروط 

سووليته بأداء خدمة عامة للجمهور مقابل التصريح له التي توضع له بالقيام على نفقته و تحت م
باستغلال المشروع لمدة محدودة من الزمن واستيلائه على الأرباح التي تأخذ عادة صورة الإذن للملتزم 

 بتحصيل رسوم من المنتفعين.
حرق إدارة المرفق العام في إدارة المرافق التجارية أو و يشيع استخدام هذه الطريقة من 

منها ، و إن كان التطور المعاصر في فرنسا يشير إلى استخدامها  عية خاصة المرافق المحليةالصنا
 هناك قانون خاة بإدارة المستشفيات العامة عن طريق الالتزام ( .ارة بعض المرافق العامة الإدارية)لإد

 رافق العامة عدة مسائل منها: : يثير النظام القانوني لالتزام الم ب/ النظام القانوني لالتزام المرافق العامة
: يختلف التنظيم القانوني لأداة منح الالتزام باختلاف أنظمة الدول ، ففي فرنسا مثلا أداة منح الالتزام  -1

ما يتعلق بعقود الإلزام التي تبرمها الدولة يكون الاختصاة بإصدار قرار إبرام الالتزام منعقدا للسلطة 
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بعقود الالتزام التي تبرمها المحليات فقرار إبرام الالتزام من اختصاة سلطة التنظيمية ، و فيما يتعلق 
 التقرير و ليع سلطة التنفيذ، كما أصبحت لا تتطلب موافقة مسبقة من سلطة الوصاية .

: يخضع المشرع بصفة عامة الإدارة لطرل معينة عند إبرام عقود الالتزام باعتبارها  اختيار الملتزم -2
 ة ، و من أشهر هذه الطرل المناقصات و المزايدات المتبعة في جل الدول .عقودا إداري

:إن منح الالتزام لا يكون إلا لمدة محدودة و يفترض أن تكون المدة معقولة ، حتى  مدة الالتزام – 3
يجب  تسمح للملتزم باستهلاك الاستثمارات التي قام بتنفيذها ، إذ لم تعد الالتزامات تمنح لمدد طويلة ، بل

 ألا تزيد عن المدة المعتادة الاستهلاك الإنشاءات .
: قد ينتهي الالتزام نهاية عادية بنهاية المدة المحددة له ، و قد ينتهي الالتزام نهاية  نهاية الالتزام -4

 لأسبام كثيرة منها الإسقاط ، الاسترداد ، القوة القاهرة . مبسترة قبل الأوان ، و ذلك
يرتب عقد التزام المرافق العامة حقوقا و التزامات بين طرفيه ) : المرافق العامة آثار عقد التزام ج/

السلطة مانحة الالتزام و الملتزم (، و هذا باعتباره عقدا إداريا، و بالإضافة لذلك يرتب حقوقا للمنتفعين 
 ا كالتالي :و هذبخدمات المرفق، سواء في مواجهة الملتزم أو في مواجهة السلطة مانحة الالتزام . 

 فيما يلي : أساساتتلخص حقول السلطة مانحة الالتزام :  حقوق السلطة مانحة الالتزام -1
 حق الرقابة على التنفيذ ، -
 توقيع جزاءات الإخلال بالتنفيذ على الملتزم إذا أخل بالتزاماته ، -
 سلطة تعديل شروط الالتزام بإرادة الإدارة المنفردة .  -

، و يجب  الالتزام الأساسي للملتزم هو استغلال المرفق العام: إن  بالنسبة للملتزمآثار عقد الالتزام  -2
أن يقوم بهذا الاستغلال بنفسه ، لأن الاعتبار الشخصي له دور كبير في هذا النوع من العقود ، و بالتالي 

سلطة العامة مانحة لا يجوا التناال عن الحقول و الالتزامات التي يولدها الالتزام للغير إلا بإذن من ال
، كالمساواة في  عاتق الملتزم مراعاة القواعد الأساسية في سير المرافق العامةالالتزام . كما يقع على 

 المعاملة بين المنتفعين ، و استمرار تسيير المرفق بانتظام ، و قابلية المرفق للتعديل في كل وقت .
 الخصوة : فهي متعددة، نذكر منها على وجه حقوق الملتزمأما  

 الحق في الحصول على المقابل المالي : و هو ما يتقاضاه نظير أداء الخدمة للمنتفعين ، -
 المزايا المالية الممنوحة للملتزم ( الإعانات ، القروض ، عدم المنافسة . -
، امتيااات السلطة العامة المقررة لصالح الملتزم : كالحق في الاستفادة من إجراءات نزع الملكية  -

 إصدار التراخيص اللاامة ....
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 الحق في التواان المالي للعقد . -
: للمنتفعين من المرفق حقول سواء في مواجهة آثار عقد الالتزام بالنسبة للمنتفعين من المرفق  -3

 الملتزم ، أو سواء في مواجهة السلطة المانحة الالتزام . 
عقود المبرمة بينهم و بين الملتزم ، و إذا لم تتحدد حقول المنتفعين وفقا لل ففي مواجهة الملتزم

يوجد عقد بين المنتفع و الملتزم فإنه يحق لكل من استوفى شروط الانتفاع بالخدمة أن يطلب تمكينه من 
الاستفادة منها. بحيو يختص القضاء العادي بنظر المنااعات بين المنتفع و الملتزم في حالة إدارة مرفق 

تطلب الفصل في النزاع تقدير مشروعية الشروط الواردة في كراسة الشروط  تجاري أو صناعي ، و إذا
فإنه يجب على القاضي العادي وقف الفصل في النزاع حتى يفصل القاضي الإداري في المسألة الأولية ، 

 و لا يجوا للقاضي العادي تفسير كراسة الشروط نظرا لطبيعتها اللائحية .
فإنه يجوا للمنتفعين رفع دعاوو إلغاء ضد الإجراءات  لتزامفي مواجهة السلطة مانحة الا أما 

الصادرة عن السلطة مانحة الالتزام بالمخالفة للنصوة اللائحية في كراسة الشروط ، و ضد رفض 
 السلطة مانحة الالتزام إلزام الملتزم بتطبيق نصوة كراسة الشروط الخاصة بتنظيم و تسيير المرفق .

 

يشكل تفويض المرفق العام أحد الأساليب الحديثة في تسيير ق العام : أسلوب تفويض المرف -2 
المرافق العامة التي اعتمدتها الدول بعد تبني فكرة الانسحام من المجال الاقتصادي، وفتح المجال أمام 
الطرل الحديثة التي تسعى لإشراك القطاع الخاة في تسيير وإدارة المرافق العامة ، إذ يعتبر تفويض 

حد أوجه الشراكة الاقتصادية بين القطاع العام و القطاع الخاة في ميدان المرافق العامة، المرفق العام أ
 :في تسييرها و استغلالها وجب التعرض له بالتفصيل من خلال العناصر التالية تهونظرا لأهمي

 :نتعرض للعناصر التالية :  أ/ مفهوم تفويض المرفق العام

يتطلب تعريف هذا الأسلوم في إدارة المرافق العامة التعرض :  تعريف تفويض المرفق العام -1
 للتعريفين التشريعي و الفقهي و هذا على النحو التالي :
: بحيو يتم الوقوف على تعريف كل من المشرع  أ/ التعريف التشريعي لأسلوم تفويض المرفق العام

 ذا كالتالي : الفرنسي السبَال لتبني هذا الأسلوم،  و كذا المشرع الجزائري و ه
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: لم يستعمل مصطلح تفويض المرفق العام تعريف المشرع الفرنسي لأسلوب تفويض المرفق العام  -
إلا بعد سنوات من استعماله من قبل الفقه الفرنسي، وأصبح هذا المصطلح متداول في  القانون  في

العامة ، بحيو استعمل لأول مرة  السباقة إلى تقنية تفويض المرافقها المنظومة القانونية الفرنسية باعتبار 
المتعلق بإدارة الأشخاة العامة  1987بموجب التعليمة الواارية الصادرة عن واير الداخلية الفرنسي سنة 

 للمرافق المحلية، إذ قرر هذا المنشور مجموعة من الضوابط المتعلقة بإبرام عقود المرفق العام.
لم  ها في العديد من النصوة القانونية ، غير أنهو رغم تداول مصطلح تفويض المرفق العام بعد

بالإجراءات المستعجلة للإصلاح  المتعلق 1168-2001يحظ بتعريف واضح إلا بعد صدور القانون رقم
منه  3، حيو نصت المادة  » Loi Murcef «ذات الطابع الاقتصادي والمالي والذي أطلق عليه تسمية 

لية عنوي خاضع للقانون العام تسيير مرفق عام على مسؤو :" عقد  عهد من خلاله شخص معلى أنه 
 تغلالالمفوض له سواء كان عاما أو خاصا، حيث تكون العائدات مرتبطة بصورة جوهرية بنتائج اس

 المرفق، ويمكن للمفوض له أن  كلف ببناء منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية للمرفق".
 لق بالجزء التشريعي لتقنين الطلبات العامةالمتع 1074-2018من الأمر  6كما نصت المادة 

ة عن لمسؤولا" مكن للجماعات الإقليمية أو التجمعات والمؤسسات العمومية التابعة لها، و على أنه : 
ية تفويض أو عدة متعاملين اقتصاديين بموجب إتفاق المرفق، أن تعهد تسيير مرفق عام إلى متعامل 

 مرفق عام...".
تسيير لات الكبيرة التي يعرفها البسبب الإختلاق العام وفقا للمشرع الجزائري : تعريف تفويض المرف -

فها ي تعر العمومي للمرافق العامة، وجب إيجاد طريقة أكثر مرونة وفعالية، خاصة مع التحولات الجديدة الت
يير التس الجزائر بدخولها مرحلة الانفتاح فرضت المنافسة في مجالات عدة ، وتبحو عن أكثر فعالية في
ر تسيي وبأقل التكاليف، مع تحسين نوعية الخدمة العمومية، لذلك تخلت الدولة في هذا الإطار الجديد عن

 بعض المرافق العمومية والتي يمكن أن تكون مجالا للمنافسة، و هو الأمر الذي أدو إلى النص على
 .التي تعهد بموجبها تسيير هذه المرافق العامة لأشخاة خاصة "تفويض المرافق العمومية"تقنية 

المتعلق بالمياه، يلاحظ أنه عالج قطاع المياه وفق إطار  124-05بالرجوع إلى القانون رقم 
وتنظيم قانوني جديد جعله من مجالات الاستثمار، وسعى أن لا يبقى حكرا للقطاع العام بل تم فتحه أمام 

من هذا  101/2اة وأصبح محور من محاور الاستثمار فقد نصت المادة عدة متدخلين حتى الخو 

                                                           
 . 60، المتعلق بالمياه، ج ر  2005أوت  04، المورخ في 21-05القانون رقم  4
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" مكن للدولة منح امتياز تسيير الخدمات العمومية للمياخ لأشخاص معنويين القانون على أنه : 
خاضعين للقانون العام على أساس دفتر شروط ونظام خدمة  صادق عليها عن حريق التنظيم. كما 

ن هرخ الخدمات لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو القانون  مكنها تفويض كل أو جزء م
 الخاص بموجب إتفاقية".
منه على :  150/2لمادة حيو نص في ا ، 10-11في قانون البلدية رقم  كما تم النص عليه

ة عن "ويمكن تسيير هرخ المصالح مباشرة في شكل استغلال مباشر أو في شكل مؤسسة عمومية بلد 
 ، لكن دون أن يفصل في مفهوم هذا التفويض .تياز أو التفويض"حريق الام

" مكن البلد ة أن تفوض تسيير المصالح العمومية منه على أن :  156كما نصت المادة 
أعلاخ عن حريق عقد برنامج أو صفقة حلبية حبقا للأحكام  149المنصوص عليها في المادة 

مجالا  13، نجد أن المشرع قد حدد 149ع إلى نص المادة ، وبالرجو التشريعية والتنظيمية المعمول بها"
 .للمصالح العمومية على وجه الخصوة يمكن للبلدية تسييرها عن طريق التفويض

تدخل المشرع أخيرا ووضع أحكاما خاصة بتنظيم المرفق العمومي في الجزائر، وهذا بموجب ثم    
 .5العمومية وتفويضات المرفق العام المتعلق بتنظيم الصفقات 247-15المرسوم الرئاسي رقم 

باستقراء هذا التنظيم نجد أن المشرع الجزائري خصص البام الثاني منه لتفويض المرفق العام    
ق ض المرفوالذي حدد في إطاره مفهوم تفوي "الأحكام المطبقة على تفويضات المرفق العام"،تحت عنوان 

نون " مكن الشخص المعنوي الخاضع للقاالواردة على النحو التالي :  207العام من خلال نص المادة 
م العام المسؤول عن مرفق عام، أن  قوم بتفويض تسييرخ إلى مفوض له، والك ما لم يوجد حك

 ة أساسية، من استغلال المرفق العام.تشريعي مخالف، ويتم التكفل ب جر المفوض له، بصف
و تقوم السلطة المفوضة التي تتصرة لحساب شخص معنوي خاضع للقانون العام بتفويض تسيير  

 المرفق العام بموجب اتفاقية .
و بهرخ الصفة ،  مكن السلطة المفوضة أن تعهد للمفوض له إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات 

 عام .ضرورية لسير عمل المرفق ال
 .6تحدد كيفيات تطبيق أحكام هرا الباب بموجب مرسوم تنفيري" 

                                                           
، المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق 2015سبتمبر  16، المورخ في 472-15المرسوم الرئاسي رقم  5

 . 50ر العام، ج 
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 بأنه : 2أسلوم تفويض المرفق العام في المادة  199-18كما عرف المرسوم التنفيذي رقم    
" قصد بتفويض المرفق العام، في مفهوم هرا المرسوم، تحويل بعض المهام غير السياد ة التابعة 

بهدة الصالح العام"،  أدناخ، 4محددة، إلى المفوض له المركور في المادة  للسلطات العمومية، لمدة
: " مكن الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية اات نجدها تنص على  أنه 4وبالرجوع إلى المادة 

الطابع الإداري التابعة لها، والمسؤولة عن مرفق عام، التي تدعى في صلب النص )السلطة 
وض تسيير مرفق عام إلى شخص معنوي، عام أو خاص، خاضع للقانون الجزائري، المفوضة(، أن تف

كما أكد المشرع الجزائري صراحة على )المفوض له(، بموجب إتفاقية تفويض"،  يدعى في صلب النص
 لتجنب التأويلات والتعقيدات .  منه 6بموجب المادة  ب نها عقد إداري طبيعة هذه الإتفاقية 

 : من أهم تعاريف الفقه الفرنسي والجزائري له مايلي:لأسلوم تفويض المرفق العام م/ التعريف الفقهي
"تفويض يتفق الفقه الفرنسي على أن مصطلح :  تعريف تفويض المرفق العام وفقا للفقه الفرنسي -

ضمن دراسة تتعلق بالمرافق   « Auby »على يد الأستاذ  1982ظهر لأول مرة سنة  المرفق العام"
"تلك العقود التي تمنح للغير تنفير :  بأنه « Raymundie »العامة المحلية، حيو عرفه مع الأستاذ 

مرفق عام. هرخ الفلة من العقود قد مة و متميزة عن الصفقات العمومية ، وبالتالي فإن التسيير 
ينها بالعناصر المشتركة التالية : العقد، المفوض هو فلة جديدة من العقود الإدارية مرتبطة فيما ب

 .المرفق العمومي و استغلاله"
إن الدراسة الفقهية لتقنية تفويض المرفق العام في :  تعريف تفويض المرفق العام وفقا للفقه الجزائري   -

"رشيد منهم الأستاذ تعريفها، من محاولة  ين، إلا أن ذلك لم يمنع بعض القانون تهاحداثلالجزائر قليلة 
"عمل تعاقدي من خلاله  عهد شخص معنوي خاضع للقانون العام تسيير الذي عرفه بأنه :  زوا مية"

 .مرفق عام لشخص عام أو خاص، حيث تكون العائدات متصلة بصورة مباشرة مع نتائج الاستغلال"
شكلية و  عقد تفويض المرفق العام يقوم على جملة من الأسع ، منها:أسس تفويض المرفق العام  -2

 أخرو موضوعية ، نتعرض لها كما يلي :
 أهم مرتكزات وأسع تفويض المرفق العام الشكلية :أ/ الأسع الشكلية لتفويض المرفق العام : 

يعد تفويض المرفق العام أحد طرل إدارة المرافق العامة، وبالتالي يقتضي وجود :  وجود مرفق عام -1
مرفق عام يشكل موضوع عقد التفويض، ومن المعلوم أن الأنشطة التي تتولاها الإدارة أو يمكن أن تعهد 
                                                                                                                                                                                     

، يتعلق بتفويض المرفق العام ، ج  2018أوت  2المورخ في  199-18المرسوم التنفيذي رقم و تطبيقا لذلك صدر  6
 . 48ر
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تفويضه  للغير بتحقيقها ليست كلها مرافق عامة، لذا فإنه يلزم ابتداء تحديد ما إذا كان النشاط الذي يتم
يشكل مرفقا عاما، و هذا بتوافر عناصر المرفق العام السابق دراستها . مع إمكانية أن يعط المشرع صفة 
المرفق العام لبعض الأنشطة، فالدستور مثلا قد أعطى صفة المرفق العام لمرافق أساسية تشكل بطبيعتها 

صفة المرفق العام لعدد من الأنشطة  مرافق عامة، كالدفاع والعدل والشرطة.. كما أن القانون قد أعطى
كما فعل المشرع الفرنسي في قانون العام للجماعات الإقليمية كالمرفق العام المتعلق بالمذابح، وتوايع 

 .المياه والكهرباء والمكتبات والمتاحف ودور الشبام...
إلا من قبل من المعلوم أن تفويض المرافق العامة لا يمكن أن يمنح :  وجود شخص معنوي عام -2

شخص من أشخاة القانون العام، تكون له ابتداء صلاحية إدارة واستغلال المرفق العام، ومنه ليع 
 لشخص من أشخاة القانون الخاة منح تفويض لإدارة مرفق عام، لأنه لا يملك صلاحية إدارته أصلا.

بين صاحب التفويض  العلاقة القائمة:  وجود علاقة تعاقد ة بين السلطة المفوضة والمفوض له -3
والسلطة المانحة هي علاقة تعاقدية، وبالتالي يخضع طرفا العقد إلى البنود والأحكام المدرجة في العقد، 
ويشكل عقد تفويض المرفق العام عقدا إداريا، لأن أحد أطرافه شخص عام هو مانح التفويض، وموضوعه 

 تنفيذ مرفق عام، ويتضمن امتيااات السلطة العامة .
 :  يمكن إرجاعها للعناصر التالية :الأسع الموضوعية لتفويض المرفق العامم/ 

يجب أن يكون موضوع عقد التفويض استغلال وإدارة المرفق العام وتشغيله :  استغلال المرفق العام -1
وفقا للغاية من إنشائه، تحت إشراف ورقابة السلطة المفوضة. بحيو يتولى المفوض له تشغيل المرفق 

واستغلاله متحملا المخاطر المترتبة على ذلك ومن ثم إذا اقتصر دور هذا الأخير على إدارة المرفق  العام
من دون تحمل مخاطر تشغيله وإدارته بصورة كلية أو جزئية فلا نكون بصدد عقد تفويض مرفق عام. 

ي يحصل عليه صاحب ارتباط المقابل المالي الذ لابد من:  ارتباط المقابل المالي بنتائج الاستغلال -2
التفويض بنتائج الاستغلال، ويعني ذلك أن المقابل المالي يجب أن يعكع تحمل صاحب التفويض 

 لمخاطر الاستغلال التي تنتج عن إدارته للمرفق العام وتشغيله على نفقته ومسووليته.
هذا الأسا  هو الذي يميز عقود تفويض المرفق العام عن العقود الإدارية الأخرو، ولاسيما عقد 
الأشغال العامة وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاة المعروفة في القانون الفرنسي، ففي هذه 

هذا الثمن في ضوء  ويتم تحديد "ثمن محدد"،العقود يتخذ المقابل المالي الذي يحصل عليه المتعاقد شكل 
تكلفة الأعمال المنفذة، وهذا بخلاف عقود تفويض المرفق العام التي يتم تحديد المقابل المالي في ضوء 

 نتائج الاستغلال وليع في صورة تكلفة الأعمال التي يتطلبها المرفق العام.
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ابلة للتفويض ، إلا أنه المفروض أن جميع المرافق العامة قمجال تطبيق تقنية تفويض المرفق العام :  -3
 توجد بعض المرافق غير قابلة للتفويض، لذا وجب التعرض لهما على النحو التالي : 

يقصد بالمرافق العامة القابلة للتفويض تلك التي تشكل ميدانا لتطبيق أ/ المرافق العامة القابلة للتفويض: 
ائر أو فرنسا لا توجد قائمة تحدد المرافق تقنية التفويض في إدارة وتسيير المرفق العام، فسواء في الجز 

العامة القابلة للتفويض، فمهما كانت طبيعة المرفق العام فهو قابل للتفويض، لكن المشرع الجزائري وضع 
. و من أهم المرافق 7في تعريف تفويض المرفق العام شرط واقف وهو عدم وجود نص قانوني يمنع ذلك

 لتالية :العامة القابلة للتفويض المرافق ا
أساسها  تجد تقنية تفويض المرافق العامة الصناعية والتجاريةلمرافق العامة الصناعية والتجارية: ا  -1

ط يرتب في فكرة الاستثمار خاصة إذا تعلق الأمر بطرل التسيير عن طريق الامتياا أو الإيجار مثلا، وما
من  لخاصةمر، مما يجعلها مشابهة للمشاريع ابها من نتائج مالية والأرباح والمخاطر التي يتحملها المستث

جارية والت حيو مصادر التمويل والتقنيات المالية والمحاسبية المتبعة. إذ تعتبر المرافق العامة الصناعية
 . بحكم القانون المختلط المطبق عليها أنها أسهل تفويضا، وتشجع الخواة لتسييرها بسبب ربحيتها

 ناعية والتجارية التي هي موضوع تفويض في التشريع الجزائري ومن قبيل المرافق العامة الص
 المياه، الذي يعد من أهم المرافق العامة الصناعية والتجارية فيالمتعلق ب 12-05نذكر منها، القانون رقم 

 الجزائر، والذي يرسي فيه المشرع أحكام النظام القانوني لاستغلال الموارد المائية.

نشاطات العامة القابلة للتفويض في تلك التي لها الطابع انحصرت ال :اريةالمرافق العامة الإد -2
ن باح مالاستثماري، الأمر الذي لم يكن موجودا في المرافق العامة الإدارية، لأن المستثمر لا يحقق أر 

لة مجلس الدو خلال رسوم يتقاضاها من المنتفعين مباشرة، فلا يمكن القول بوجود عقد امتياا. غير أن 
الجماعة  الطابع الإداري للمرفق العام لا  منع…" والذي جاء بت :  1986لسنة رأ ه و بموجب  الفرنسي

ادة المحلية المختصة من توكيل تنفيرخ لأشخاص خاصة، إلا بعض المرافق بسبب حبيعتها أو بإر 
ي لإدار ااء وبالتالي اعترف القض المشرع، فتبقى تسير إلا من حرة الجماعة المحلية في حد ااتها."

 رية.بقابلية المرافق العامة الإدارية للتفويض مثلها مثل المرافق العامة الصناعية والتجا الفرنسي

                                                           
 .247-15من المرسوم الرئاسي رقم  207المادة   7
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نذكر منها،  في التشريع الجزائري من قبيل المرافق العامة الإدارية التي هي موضوع تفويض 
 18المحدد للأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية، حيو باستقراء المادة  03-18المرسوم التنفيذي رقم 

 منه نجد أن المشرع الجزائري جعل من تقنية التفويض طريقة لتسيير المطاعم المدرسية.
أو بإرادة  ، لمرافق من جهةوالتي تجد أساسها في طبيعة هذه ام/ المرافق العامة غير القابلة للتفويض: 

 المشرع من جهة أخرو ، نتعرض لها كالتالي :
تنقسم المرافق العامة غير قابلة للتفويض بالنظر  المرافق العامة بطبيعتها غير قابلة للتفويض: -1

  الدولة:لطبيعتها إلى نوعين، مرافق عامة ترتبط بالوظيفة السيادية للدولة ، ومرافق عامة لا ترتبط بسيادة 
وهي مجموعة المرافق العامة الدستورية التي لا يمكن أن تكون محلا  : المرافق العامة السيادية -أ

للتفويض، لأنها مرتبطة بسيادة الدولة، وبالتالي لا يمكن تسييرها إلا عن طريق الاستغلال المباشر، 
الوطني، الشرطة، مرفق العدالة...، وتتمثل في المرافق العامة الضامنة للأمن والنظام العامة كالدفاع 

وبعض المرافق العامة الضامنة لسيادة الدولة الاقتصادية والمالية كالمرافق الخاصة بالأموال ومرفق 
الضرائب، وأخرو ضامنة للسيادة الخارجية للدولة كالعلاقات الخارجية و السلك الدبلوماسي.) المرافق 

 خل في صميم امتيااات السلطة العامة( .العامة غير القابلة للتفويض هي التي تد
نعني بالمرافق العامة غير السيادية مجموعة من المرافق العامة :  المرافق العامة غير السيادية -م

الإدارية التي لا يمكن تفويضها كاستثناء على مبدأ قابلية المرافق العامة الإدارية للتفويض، وعدم قابلية 
راجع لعدم توفر العناصر التي تقوم عليها تقنية التفويض في إدارة واستغلال هذه المرافق العامة للتفويض 

المرفق العام، لاسيما فكرة الاستثمار وعنصر العائدات المحققة بصورة جوهرية وفقا لنتائج الاستثمار. 
ود ومن أمثلة ذلك مرافق التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية، رغم أن هذه الأخيرة أصبحت تقبل وج

 مبادرات القطاع الخاة في تحقيقها.
يقصد بها تلك المرافق العامة التي يمنع المرافق العامة غير قابلة للتفويض بإرادة المشرع :  -2

تفويضها بموجب نص، ويجب التأكيد على أن المنع يكون بموجب نص قانوني لا تنظيمي، ذلك انه إذا 
ويض عن طريق دفتر الشروط بوضع قيود على حرية كان بإمكان السلطة المفوضة تنظيم تقنية التف

التعاقد مثلا، إلا أن ذلك لا يجيز لها منع مرفق عام أن يكون موضوع لتقنية التفويض. كما عمد المشرع 
الجزائري إلى سن قوانين منع من خلالها صراحة تفويض تسيير مرفق عام، نذكر منها قانون النقد 

 .ن غيره امتياا إصدار النقدوالقرض الذي يمنح بنك الجزائر دو 
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تقوم عملية إبرام اتفاقيات تفويض المرفق العام على مجموعة  العام :ب/ إبرام اتفاقيات تفويض المرفق 
من المبادئ الواجب احترامها والتقيد بها لتحقيق الهدف الأساسي من عمل المرفق العام، والمتمثل في 

العمومية، وتعتبر هذه المبادئ مقيدة لكل من السلطة المفوضة تحقيق النفع العام وتقديم الخدمات 
والمفوض له، ويتعين عليهما احترامها ، و هي نفسها المبادئ التي تحكم عملية سير المرافق العامة 

 .8السابق التعرض لها
م في كما بين التنظيم المتعلق بتفويض المرفق العام الأشكال التي يمكن أن يتخذها هذا الأسلو 

برام دبير و استغلال المرافق العمومية ، و كذا توضيح طرل و إجراءات اختيار المفوض له ) أساليب إت
 اتفاقياته ( ، و هي العناصر محل الدراسة على النحو التالي :

لمرفق العام في الجزائر حسب مستوو التفويض، ايأخذ تفويض  : أشكال تفويض المرفق العام -1
ة لمحفز فوض له ورقابة السلطة المفوضة، شكل الامتياا أو الإيجار أو الوكالة اوالخطر الذي يتحمله الم

المادة  ، و أكدته247-15من المرسوم الرئاسي رقم   210/1أو التسيير،  وهو  ما نصت عليه المادة 
 ، و هي كالتالي : 199-18من المرسوم التنفيذي رقم  49

لعام، ا: يشكل عقد الامتياا أحد الصور التقليدية لتفويض المرفق   La concessionأولا: عقد الامتياا 
شرع أقدم الطرل في إشراك أشخاة القانون الخاة في إدارة المرافق العامة. عرفه الم كما أنه يعد من

"الامتياز هو الشكل الري  بأنه : 199-18من المرسوم التنفيذي رقم  53الجزائري من خلال نص المادة 
 قامةلإله السلطة المفوضة للمفوض له إما إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية تعهد من خلا 

 . المرفق العام واستغلاله، وإما تعهد له فقط استغلال المرفق العام..."
 لمفهوميعتبر هذا التعريف نقلة نوعية بالنسبة لمفهوم الامتياا في القانون الجزائري، فإضافة ل

قوم يدا ييقتصر فقط على استغلال المرفق العام، نجد أن المشرع أعطاه مفهوما جد التقليدي للامتياا الذي
الي ، وبالتعلى فكرة انجاا منشات أو اقتناء ممتلكات ضرورية، كما أخضعه لإجراءات المنافسة والإشهار

قود عفصل بين امتياز المرفق العام الري  كون من عقود تفويض المرفق العام والامتياز خارج 
  تفويض.ال

                                                           
 .991-18المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم  3و المادة  472-15من المرسوم الرئاسي رقم  209راجع المادتين   8
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من المرسوم  54:عرف المشرع الجزائري عقد الإيجار بموجب المادة  affermage’Lثانيا: عقد الإيجار 
"الإ جار هو الشكل الري تعهد من خلاله السلطة المفوضة للمفوض له بأنه :  199-18التنفيذي رقم 

المفوض له لحسابه مع تحمل تسيير وصيانة المرفق العام، مقابل إتاوة سنوية يدفعها لها، ويتصرة 
 كل المخاحر وتحت رقابة جزئية من السلطة المفوضة...".

تجدر الإشارة إلى أن عقد إيجار المرفق العام عرف تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة مقارنة 
بالامتياا خاصة في فرنسا، وذلك في مجالات عديدة كالسياحة والتسلية، حيو لجأت للإيجار لتسيير 

هذه المرافق العمومية بهدف التقليص من أعباء التسيير، على عكع الوضع في الجزائر حيو لم أغلب 
  .يحض باهتمام كبير مقارنة بعقد الامتياا

: تناول المشرع الجزائري عقد الوكالة المحفزة من  La régie intéresséeثالثا: عقد الوكالة المحفزة 
أن هذا الشكل لم يستعمل في الجزائر إلا  غير،199-18رقم من المرسوم التنفيذي  55خلال نص المادة 

نادرا على العكع في فرنسا، على أسا  أنه يجسد بالفعل خوصصة تسيير المرفق العام دون تحمل 
المسير لعبء البناء والتجهيز، وحصوله على مقابل مالي نتيجة تسييره وربطه برقم الأعمال والإنتاجية 

 لجهود للنهوض بالخدمة العمومية وترقيتها.والفعالية وهذا لتشجيع المسير لبذل كل ا
:عرف المشرع الجزائري عقد تسيير المرفق العام من خلال نص المادة  La géranceرابعا: عقد التسيير 

"التسيير هو الشكل الري تعهد السلطة المفوضة من بأنه :  199-18من المرسوم التنفيذي رقم  56
 تسييرخ وصيانته، بدون أي خطر يتحمله المفوض له...". خلاله للمفوض له تسيير المرفق العام أو

تجدر الإشارة أن مجلع الدولة الفرنسي كان غير ثابت حول عقد التسيير، فقد ذهب في بعض 
أحكامه للقول أنه يعد صفقة عامة، في حين اعتبره في أحكام أخرو من عقود تفويض المرفق العام، كما 

عتبروه صفقة خدمات أكثر منه استغلال مرفق عام بالنظر إلى المقابل أن العديد من الفقهاء الفرنسيين ا 
 المالي الذي يتقاضاه المسير، إضافة إلى عدم تحمله خسائر وأرباح التسيير.

حرصا من المشرع الجزائري على حماية المال حرق وإجراءات إبرام اتفاقيات تفويض المرفق العام :  -2
العام وتحقيق المصلحة العامة، ألزم السلطة المفوضة بالتقيد بمجموعة من الضوابط التي تحد من حريتها 
في التعاقد، ومن أبراها ضرورة تقيدها بطرل و إجراءات محددة لإبرام اتفاقيات تفويض المرفق العام وفقا 

" تبرم اتفاقيات تفويض المرفق العام منه على أن :  8به ، والذي تنص المادة  للمرسوم التنفيذي المتعلق
 الطلب على المنافسة ، الري  مثل القاعدة العامة ،  -وفقا لأحدى الصيغتين التاليتين : 
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  .  التراضي ، الري  مثل الاستثناء ." -
لمشرع لإبرام إتفاقيات تفويض المرفق العامة التي أقرها ا قاعدةاليعد أ/ إجراء الطلب على المنافسة : 
" الطلب على المنافسة بأنه :  199-18من المرسوم التنفيذي رقم  11العام، وقد عرفه بموجب المادة 

إجراء يهدة إلى الحصول على أفضل عرض، من خلال وضع عدة متعاملين في منافسة، بغرض 
هم وشفافية العمليات وعدم التحيز في ضمان المساواة في معاملتهم والموضوعية في معايير انتقائ

وعليه فإن إجراء الطلب على المنافسة يقوم على أسا  ضمان وجود المنافسة بين القرارات المتخرة...". 
بجملة و أحاطه  .9وحنيا فقط كون  الإجراءفهذا عدة متعاملين خاضعين للقانون الجزائري بشكل متساو، 

التي تكفل ضمان مبادئ الشفافية والمساواة والمنافسة بين عدة متعاملين، وذلك في جميع  من الإجراءات
 المراحل التي تمر عليها عملية الإبرام، ويتم الطلب على المنافسة وفق مرحلتين:

تقوم السلطة المفوضة باختيار أولي للمترشحين العارضين على أسا  ملفات  ففي مرحلة أولى،
، المتضمن بنود إدارية "دفتر ملف الترشح"جزء الأول من دفتر الشروط المعنون بت ترشح محددة في ال

، ويتم هذا 10عامة متعلقة بشروط التأهيل والوثائق التي تتكون منها ملفات الترشح وكذا كيفيات تقديمها
 الانتقاء الأولي وفقا للإجراءات التالية:

جراء الأول الذي تتخذه السلطة المفوضة بعد يعد الإعلان عن الطلب على المنافسة الإالإعلان :  -1
الانتهاء من الإجراءات التمهيدية المتمثلة في دراسة موضوع التفويض، وإعداد دفتر الشروط المتعلق به 
من طرف لجنة تفويضات المرفق العام، ذلك أن تكريع مبدأ العلنية يقتضي وجوبا إشهارها من أجل 

ن عن رغبة السلطة المفوضة في التعاقد، ويتحقق هذا الإعلان بنشره إعلام أكبر عدد ممكن من المتعاملي
في جريدتين يوميتين على الأقل وباللغة الوطنية واللغة الأجنبية، كما نجد أن المشرع الجزائري قد ألزم 

 . 11السلطة المفوضة بنشر الطلب على المنافسة بشكل واسع وبكل وسيلة تراها مناسبة
تضع السلطة المفوضة تحت تصرف الراغبين في المشاركة في المنافسة،  سحب دفتر الشروط : -2

يمكن المتعلق بتفويض المرفق العام، و  "دفتر ملف الترشح"الجزء الأول من دفتر الشروط المتمثل في 
 سحبه من طرف المعنيين بالتقرم إلى السلطة المفوضة.

                                                           

 .199-18من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة وهذا حسب ما نصت عليه   9
 .199-18 رقممن المرسوم التنفيذي  13و 12المادتان 10
 .199-18 رقممن المرسوم التنفيذي  25 12،13 ادو الم 11
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بتقييم  شهادة النزاهة وكل وثيقة تسمح يقدم المترشحون ملف الترشح المتضمن :  تقد م ملف الترشح -3
 لا منإقدرات المترشحيين المهنية والتقنية والمالية، في ظرف مغلق ومبهم تكتب عليه عبارة ) لا يفتح 

 طرف لجنة اختيار وانتقاء العروض ( .
تقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض في جلسة علنية وفي  فتح الأظرفة واختيار وانتقاء العروض : -4
حلة أولى بفتح الأظرفة وتسجيل جميع الوثائق المقدمة من المترشحين، وفي مرحلة ثانية وفي جلسة مر 

مغلقة، تقوم بدراسة ملفات الترشح ابتداء من اليوم الموالي لجلسة فتح الأظرفة، وتعد قائمة للمترشحين 
قييمها حسب سلم المقبولين الذين يستوفون شروط التأهيل طبقا للجزء الأول من دفتر الشروط وت

 . 12التنقيط
فيتم خلالها دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم أثناء المرحلة الأولى إلى  أما المرحلة الثانية،   

عروض ، المحدد لشروط وكيفيات تقديم ال"دفتر العروض"سحب الجزء الثاني من دفتر الشروط المعنون بت 
 الية: راءات التللإج نية والمالية، ويتم هذا الانتقاء النهائي وفقاواختيار المفوض له وفقا للبنود الإدارية والتق

يلة تقوم السلطة المفوضة بدعوة المترشحين المقبولين بكل وس إستدعاء المترشحين المقبولين: -1
 ملائمة لسحب الجزء الثاني من دفتر الشروط. 

يجب أن التي يتم إيداع العروض من طرف المترشحين لدو السلطة المفوضة، و  تقد م العروض : -2
مشرع دد التكون مطابقة لدفتر العروض ومستوفية لكامل البنود الإدارية والتقنية والبنود المالية، ولم يح

الجزائري وسيلة تقديم هذه العروض عكع عروض المرحلة الأولى التي أوجب أن تكون في ظرف مغلق 
 م، إلا أنه ميدانيا ستقدم بنفع طريقة المرحلة الأولى.ومبه

الموهلين و تقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض بدعوة المترشحين المقبولين  : اختيار وانتقاء العروض -3
ها كتابيا كل على حدا، من أجل مفاوضة عروضهم لاسيما مدة تفويض المرفق العام والأتاوو التي يدفع

دون موضوع التفويض، وتحرر اللجنة محضر مفاوضة وتقييم العروض خلال كل مستعملي المرفق العام 
وول جلسة مفاوضة، يتضمن قائمة العروض المدروسة والمرتبة ترتيبا تفضيليا، ثم تقترح اللجنة على مس

 السلطة المفوضة المترشح الذي تم انتقاؤه والذي قدم أحسن عرض.
بعد الانتهاء من المفاوضات واختيار المفوض له، يتخذ مسوول السلطة  :الإعلان عن المنح المؤقت -4

المفوضة قرار المنح الموقت للتفويض، ويتم إشهاره بنفع الكيفيات التي تم بها الإعلان عن الطلب على 

                                                           
 .199-18 رقمالمرسوم التنفيذي من  31راجع المادة  12
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المنافسة، كما يبين هذا الإعلان إمكانية تقديم المترشحين لطعون أمام لجنة تفويضات المرفق العام في 
 يوما، ابتداء من تاريخ إشهار قرار المنح الموقت للتفويض. 20لا يتعدو  أجل

بعد انقضاء مدة النظر في الطعون والفصل فيها، تعد السلطة المفوضة  إعداد إتفاقية التفويض: -5
 .13إتفاقية التفويض مع المترشح المقبول تتضمن مجموعة من البيانات الإلزامية، وتسلمه نسخة منها

 
م، فق العاجعل المشرع الجزائري التراضي طريق استثنائي لإبرام اتفاقيات تفويض المر تراضي: ب/ إجراء ال

 حيو يتم تخصيص ومنح التفويض لمتعامل واحد دون اللجوء إلى شكليات الطلب على المنافسة،الملاحظ
د كما حد أن المشرع قد ميز بين نوعين من التراضي، هما التراضي البسيط والتراضي بعد الاستشارة ،

إنما و حالات وشروط إعمالهما، الأمر الذي يفهم منه أن لجوء السلطة المفوضة لهذا الإجراء ليع مطلقا 
 مقيدة بما ورد في المرسوم التنفيذي.

ثة من خلال اختيار مفوض له من بين ثلا للتراضي بعد الاستشارةبحيو تلجأ السلطة المفوضة  
 من المرسوم 19المادة نصت عليهما  اللجوء إليه في حالتين فقطويتم  مترشحين موهلين على الأقل،

فهو إجراء تقوم من خلاله السلطة المفوضة باختيار مفوض  طالتراضي البسي. أما 199-18التنفيذي رقم 
في  أيضا له موهل لتسيير مرفق عام بعد التأكد من قدراته المالية والمهنية والتقنية، ويتم اللجوء إليه

 .199-18من المرسوم التنفيذي رقم  20ط نصت عليهما المادة حالتين فق
المشرع  يحدد ، لمبالنسبة لإجراءات إبرام اتفاقيات تفويض المرفق العام وفقا للتراضي البسيطو 

ه، ء إليالجزائري إجراءات إبرام اتفاقية التفويض وفق هذا الإجراء، حيو اكتفى فقط بتحديد حالات اللجو 
 ة :القانوني فرض الواقع الميداني منطقه، لذلك يمكن أن يتم وفق المراحل التاليوأمام هذا الفراغ 

لا رضه، إتقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض بدعوة المرشح الذي تم اختياره لتقديم ع دعوة المرشح : -1
 أن المشرع لم يبين كيفية الدعوة وبالتالي ترك للسلطة المفوضة سلطة تقديرية في ذلك.

بعد دعوة المرشح وتقديمه لعرضه، تقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض بالتفاوض معه  التفاوض : -2
مباشرة حول مدة تفويض المرفق العام والتعريفات والأتاوو التي يدفعها مستعملو المرفق العام، أو التي 

 .14يدفعها المرشح وهذا حسب شكل التفويض، دون التطرل إلى موضوع التفويض
 و المفروض انه أيضا في التراضي البسيط . المؤقت : الإعلان عن المنح -3

                                                           
 .199-18 رقمو ما بعدها  من المرسوم التنفيذي  36و  المادة   13، 12راجع المواد  13
 .199-18 رقممن المرسوم التنفيذي  40و  39راجع المادتان  14
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بعد انقضاء أجال النظر في الطعون والفصل فيها، تعد السلطة المفوضة  إعداد إتفاقية التفويض : -4
 .15اتفاقية التفويض التي تبرم مع المفوض له تتضمن مجموعة من البيانات الإلزامية، وتسلمه نسخة منها

 التالية: لمراحلوفقا ل: تتم تفويض المرفق العام وفقا للتراضي بعد الاستشارةإجراءات إبرام اتفاقيات و 
مرافق به اليحدد بموج صدور قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالجماعات الإقليمية: -1

 العمومية التي لا تستدعي إجراء الطلب على المنافسة.
الية هذه الأخيرة عدة متعاملين لهم قدرات م: تضم وضع قائمة مسبقة من حرة السلطة المفوضة  -2

 ومهنية وتقنية تسمح لهم بتسيير المرفق العام.
تقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض بدعوة ثلاثة مترشحين موهلين على الأقل من  دعوة المترشحين : -3

 .16د مسبقاالقائمة المعدة مسبقا من السلطة المفوضة، من أجل تقديم عروضهم وفقا لدفتر الشروط المع
و تقوم لجنة اختيار وانتقاء العروض بمفاوضة عرض كل مترشح من حي اختيار وانتقاء العروض : -4

علقة ت المتمختلف الاقتراحا، و مدة تفويض المرفق العام والتعريفات والأتاوو التي يدفعها مستعملو المرفق 
نتهي بين المترشحين الموهلين، وتبتحسين تسيير المرفق العام موضوع التفويض، وهذا ما سيصنع الفارل 

 المفاوضات باختيار مفوض له تقترحه اللجنة على مسوول السلطة المفوضة.
نح بعد اختيار المفوض له تقوم السلطة المفوضة بإشهار قرار الم الإعلان عن المنح المؤقت : -5

علان الموقت للتفويض بجميع الوسائل المتاحة، حسب حجم ونطال نشاط المرفق العام، كما يبين  هذا الإ
 حق المترشحين في تقديم طعون بنفع إجراءات الطعن في الطلب على المنافسة.

مفوضة أجال النظر في الطعون والفصل فيها، تعد السلطة ال بعد انقضاء إعداد اتفاقية التفويض : -6
 اتفاقية التفويض التي تبرم مع المفوض له المقبول بها بيانات إلزامية، وتسلمه نسخة منها. 

 أثار اتفاقيات تفويض المرفق العام )المركز القانوني لأحراة اتفاقيات تفويض المرفق العام(: ج/

ع امة التي تخضالعام عقودا إدارية، لذلك فهي تخضع للقواعد العتعد اتفاقيات تفويض المرفق 
ل و ن حقو م، وبمجرد تنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام تنتج هذه الأخيرة آثار عديدة، تتمثل في جملة لها

 و هذا على النحو التالي : نوضحها  التزامات تتعلق بطرفيها.

                                                           
 .199-18 رقمفيذي من المرسوم التن 48و 44راجع المواد  15
 .199-18 رقممن المرسوم التنفيذي  19راجع المادة  16
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تعتبر السلطة المفوضة  يات تفويض المرفق العام :المركز القانوني للسلطة للمفوضة في اتفاق -1
الجهة التي تملك منح عقد التفويض وإبرامه مع مستغل المرفق العام، وتتمتع هذه الأخيرة بمركز قانوني 

 ، يتم تفصيله كالتالي : متميز لا مثيل له في عقود القانون الخاة
تتمتع السلطة المفوضة في نطال لعام : أ/ إمتيازات السلطة المفوضة في اتفاقيات تفويض المرفق ا

اتفاقيات تفويض المرفق العام بمجموعة من السلطات والامتيااات تفرضها مقتضيات سير المرافق العامة 
. حتى ولو لم يتم النص عليها في الاتفاقية لأنها مستمدة من مبادئ القانون الإداري والمصلحة العامة، 

 و يمكن ردها للسلطات التالية : 
منح تنظيم تفويض المرفق العام السلطة المفوضة سلطة متابعة تنفيذ إتفاقية :  سلطة الرقابة والتوجيه -

تفويض المرفق العام من خلال المراقبة الميدانية للمرفق العام المفوض، والحصول على كل الوثائق ذات 
 .17ضةالصلة، كما ألزم المفوض له بإعداد تقارير دورية وإرسالها للسلطة المفو 

بمقتضى هذه السلطة يكون بإمكان السلطة المفوضة أن تقوم بتعديل شروط العقد  سلطة التعديل : -
وطريقة تنفيذه بما يتضمن ايادة أو نقصان في التزامات المفوض له بإرادتها المنفرد فقد أقر المشرع 

عدة بنود تعاقدية في  الجزائري بسلطة التعديل عن طريق الملاحق، إذ يمكن من خلالها تعديل بند أو
 . 18اتفاقية تفويض المرفق العام، دون أن يمع موضوع الاتفاقية في حد ذاته

: تخضع اتفاقية تفويض المرفق العام للقواعد العامة المتعلقة بفرض الجزاءات  سلطة توقيع الجزاءات -
في العقود الإدارية، ومن ثم فإن المفوض له إذا ما أخل في تنفيذ التزاماته التعاقدية، سواء بامتناعه             

تأخير في تنفيذ إلتزاماته عن تنفيذ العقد أو القيام بتنفيذ مخالف للشروط والمواصفات المتفق عليها، أو ال
أو التناال للغير عن العقد من دون موافقة السلطة المفوضة، فإن لهذه الأخيرة توقيع الجزاء بحقه بإرادتها 

 .19المنفردة من خلال قرارات إدارية تصدرها بهذا الصدد
م المرفق العاسخ إتفاقية تفويض : أقر المشرع الجزائري للسلطة المفوضة سلطة فسلطة فسخ الإتفاقية -

 عادل بإرادتها المنفردة بدافع الحفاظ على المصلحة العامة وضمان استمرارية المرفق العام، مع تعويض
 من مرسوم التفويض. 64حسب المادة  ،للمفوض له بناءا على بنود إتفاقية التفويض

                                                           
 .199-18من المرسوم التنفيذي رقم  82راجع المادة  17
 .991 -18من المرسوم التنفيذي رقم  59و 58راجع المواد  18
 .199 -18من المرسوم التنفيذي رقم  62راجع المادة  19
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سلطة الحصول سلطة المفوضة في إتفاقية تفويض المرفق لل: سلطة الحصول على المقابل المالي -
على مقابل مالي في شكل مبالغ مالية يتم الاتفال على تحديدها كمقابل للتفويض الممنوح للمفوض له، 

 وهي أهم ميزة تتمتع بها اتفاقيات تفويض المرفق العام مقارنة ببعض العقود الإدارية الأخرو.
لذي تحصل عليه السلطة ، نجد أن المقابل المالي ا199-18بالعودة إلى المرسوم التنفيذي رقم و 

المفوضة يختلف باختلاف أشكال اتفاقيات تفويض المرفق العام، ففي عقد الإيجار تحصل على إتاوة 
سنوية يدفعها لها المفوض له، في حين نجد أن المقابل المالي في عقد الوكالة المحفزة وعقد التسيير يتم 

 رفق العام.تحصيله مباشرة من التعريفات التي يدفعها مستخدمي الم
 إجمالها في الالتزامات التالية:  مكن ب/ إلتزامات السلطة المفوضة في اتفاقيات تفويض المرفق العام:

تفرض القواعد العامة المسلم إلتزامات السلطة المفوضة عند إبرام إتفاقيات تفويض المرفق العام:  -1
 : أهمهابها في نطال إبرام إتفاقيات تفويض المرفق العام، مجموعة من الإلتزامات تتقيد بها 

 : و هذاإلتزام السلطة المفوضة بخلق مناخ استثماري ملائم تمهيدا لإبرام إتفاقيات تفويض المرفق العام -أ
 بهدف الحصول على أفضل خدمة وبتكلفة معقولةبوضع خطوط عريضة للمرفق العام موضوع التفويض، 

 .تنسجم ومفهوم المصلحة العامة
المرسوم  أهمهاو :إلتزام السلطة المفوضة بالقوانين الضابطة لعملية إبرام إتفاقيات تفويض المرفق العام -م

رقم  و المرسوم التنفيذي، المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  247-15الرئاسي رقم 
 .المتعلق بتفويض المرفق العام  18-199
بعد إبرام إتفاقية تفويض  :إلتزامات السلطة المفوضة أثناء تنفير إتفاقيات تفويض المرفق العام -2

المرفق العام بين السلطة المفوضة والمفوض له وفقا للكيفيات والشروط المحددة قانونا، تدخل الإتفاقية 
مرحلة التنفيذ، حيو يشرع المفوض له بتنفيذ موضوع الإتفاقية دون السلطة المفوضة، ورغم ذلك تبقى 

 :، أهمها السلطة المفوضة مقيدة بإلتزامات 
: ولا يقتصر هذا الإلتزام على تنفيذ لتزام السلطة المفوضة بتنفيذ بنود إتفاقيات تفويض المرفق العامإ -أ

الإلتزامات الأساسية فحسب، وإنما يشمل أيضا الإلتزامات الإضافية المنصوة عليها في دفتر الشروط. 
ة وهذا لا يقتضي أن تلتزم كما يتعين على السلطة المفوضة أن تنفذ إلتزاماتها التعاقدية بطريقة سليم

بالإعتبارات الفنية المسلم بها وفقا لطبيعة الإتفاقية فحسب، ولكن يجب عليها أيضا أن تحترم مقتضيات 
حسن النية. وفي حالة إخلال السلطة المفوضة بإلتزاماتها التعاقدية، فإنها كغيرها من المتعاقدين العاديين 
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ك التي توقع على الخواة، ولا يمكن للمفوض له أن يوقف تخضع لعقوبات وإن كانت متباينة على تل
 .ره للمرفق العام في هذه الحالةتسيي
يقتضي تنفيذ بعض اتفاقيات  نح التراخيص الضرورية لعملية تنفيذ إتفاقيات تفويض المرفق العام:م -م

ض ة منح المفو تفويض المرفق العام شغل جزء من الأملاك العامة، ففي هذه الحالة على السلطة المفوض
ير له التراخيص الضرورية التي يتطلبها تسيير واستغلال المرفق العام خاصة ما إذا كانت ضرورية لس
و ناء أنشاط المرفق العام، وأن عدم الاستفادة منها ستودي إلى تعطيل نشاط هذا الأخير. كمنح رخصة الب

 رخصة الاستيراد وغيرها من الرخص.
يترتب عن تسيير و استغلال  :له في إتفاقيات تفويض المرفق العام  المركز القانوني للمفوض -2

 المفوض له للمرفق العام موضوع عقد التفويض، مجموعة من الحقول و الإمتيااات نفصلها كالتالي:
: يشكل المفوض له واجهة المرفق العام، أ/ حقوق المفوض له في إتفاقيات تفويض المرفق العام

المرفق العام لا يتعاملون إلا معه وحده، ولكي يتمكن المفوض له من تشغيل فالمستفيدون من خدمات 
وتسيير المرفق العام موضوع الإتفاقية، فإنه يتمتع شأنه شأن السلطة المفوضة بمجموعة من الحقول 

 تمكنه من حسن استثمار المرفق وتنظيمه وضبط العمل فيه. و أهم هذه الحقول : 
: يرجع هدف المفوض له من وراء دخوله في  على المقابل المالي حق المفوض له في الحصول -1

عمليات تعاقدية مع السلطة المفوضة إلى الحصول على المقابل المالي، وهو بذلك يعتبر أهم حقوقه على 
. و قد كان يدخل ضمن الشروط التعاقدية، نظرا لأهميته  الإطلال كونه يستهدف تحقيق الربح أصلا

له، فلا يمكن للسلطة المفوضة تعديل قيمة المقابل المالي دون موافقة المتعاقد معها إلا بالنسبة للمفوض 
أنه وبسبب ارتباط التسعيرة بالمرتفقين، أصبح المقابل المالي يدخل في إطار قواعد تنظيم المرفق العام، 

لمصلحة العامة، بمعنى من قبيل الشروط اللائحية التي يجوا للسلطة المفوضة تعديلها وفق مقتضيات ا
إلا أن المشرع الجزائري ألزم الأطراف المتعاقدة بالتفاوض حول المقابل المالي الذي يدفعه المنتفعون، 

 ، و هو يختلف باختلاف أشكال التفويض. 20وبالتالي اعتبره من قبيل الشروط التعاقدية

                                                           
 .199-18من المرسوم التنفيذي رقم  40راجع المادة  20
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دة من المعطيات تعتبر المحق المفوض له في استغلال المرفق العام حوال مدة التفويض:  -2
الإستراتيجية لعقود تفويض المرفق العام، فكلما كانت مدة التفويض طويلة كلما اادت إمكانية الحصول 

يتعين على السلطة المفوضة احترام حق المفوض له، من خلال و على الأرباح بالنسبة للمفوض له، 
العقد، كما يتعين على المفوض له تنفيذ السماح له باستغلال المرفق العام طيلة المدة الزمنية المحددة في 

 . البنود المتفق عليها في دفتر الشروط طيلة تلك المدة
تقرر  حق المفوض له في الحصول على الإمتيازات التي  حتاجها في تنفير إتفاقية التفويض: -3

المرفق للمفوض له بعض الإمتيااات التي تساعده على تسيير المرفق العام موضوع التفويض، فطبيعة 
العام تقتضي أن يمنح المفوض له بعض الرعاية في مقابل ما يبذله من جهد في تسيير المرفق العام الذي 

وأهمها الإمتيااات على الأملاك العامة والأملاك الخاصة ، توفير  في الأخير سيحقق المصلحة العامة.
 ارسته الضبط داخل المرفق العام .الحماية من المنافسة، إضافة إلى منحه بعض التسهيلات المالية ، مم

:  تهدف السلطة المفوضة في اتفاقيات تفويض المرفق العام حق المحافظة على التوازن المالي للعقد-4
إلى إشباع الحاجات العامة للجمهور، من خلال تحقيق المنافع التي أعد من أجلها المشروع، بينما يسعى 

حته الشخصية، وعليه إذا ما حال بينه وبين تحقيق تلك المفوض له إلى تحقيق الربح واستهداف مصل
دية المصلحة إجراءات اتخذتها السلطة المفوضة أوفرضتها ظروف أوصعوبات جعلت تنفيذ إلتزاماته التعاق

،  حتى  عسيرا، ومكلفا بصورة فاقت توقعاته، يكون على السلطة المفوضة التدخل لضمان التواان المالي
 على النحو المتفق عليه. يتمكن من تنفيذ العقد

 التالية : و أهمها الالتزامات :  ب/  إلتزامات المفوض له في إتفاقية تفويض المرفق العام
بحيو تتضمن إتفاقيات تفويض : إلتزامات المفوض له المستمدة من إتفاقية تفويض المرفق العام -1

 المرفق الالتزامات التالية : 
: ويقتضي تحقيق هذا الإلتزام من واستغلال المرفق العام وبصورة شخصيةأولا: إلتزام المفوض له بإدارة 

من ثم يكون مسوولا عن  والمفوض له تحمله مسوولية المخاطر المترتبة على استغلال المرفق العام، 
الخسائر التي يحققها المرفق العام مثلما هو المستفيد من الأرباح في حالة تحققها، وهذا الإلتزام هو جوهر 

لا يجوا للمفوض له التناال عن هذا الإلتزام للغير إلا بإذن من السلطة . كما فكرة تفويض المرفق العام
 ونا .أوفي إطار المناولة المحددة قانالمفوضة.

يقصد بالمواعيد المحددة في إتفاقية تفويض ثانيا: إلتزام المفوض له بتنفيذ إلتزاماته في المواعيد المحددة: 
المواعيد الدورية التي يلتزم بها المفوض له لأداء الخدمات للمنتفعين من المرفق العام ، وهي المرفق العام 
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لى تحديد تاريخ بداية التنفيذ، والذي تحسب منه مدة موضوع التعاقد، وعادة ما يتم النص في الإتفاقية ع
تنفيذه، وإن خلا العقد من تحديد لتاريخ بداية التنفيذ فإن هذه الأخيرة تحسب من تاريخ إخطار المفوض له 

 بالأمر الإداري بالبدء في تنفيذ الأعمال.

دفع إتاوات لصالح الهيئة : يلتزم المفوض له بثالثا: إلتزام المفوض له بدفع إتاوات للسلطة المفوضة
صاحبة المرفق العام محل التفويض، ويجب أن تكون هذه الإتاوات نتيجة الاستغلال وتسيير المرفق العام 
من قبل المفوض له، ويختلف هذا الإلتزام باختلاف أشكال التفويض، حيو يتولى المفوض له في عقدي 

يحصلها في ذمته المالية المستقلة عن السلطة الامتياا والإيجار تحصيل الإتاوات لمصلحته، أي أنه 
المفوضة، أما في عقود الوكالة المحفزة والتسيير فإن المفوض له ملزم بتحصيل التعريفات من المستفيدين 

لمصلحة السلطة المفوضة، أي أنه لا يحصلها في ذمته المالية بل يحولها إلى الذمة المالية للسلطة 
 المفوضة.

: توول ملكية المنشآت سليم المنشآت والتجهيزات عند نهاية عقد تفويض المرفق العامرابعا: الإلتزام بت
والممتلكات ومجمل الإستثمارات بعد نهاية إتفاقية تفويض المرفق العام إلى السلطة المفوضة، وتشمل 
 تسليم كل هذه المنشآت والممتلكات سواء تلك الممنوحة جاهزة للمفوض له من طرف السلطة المفوضة
عند الإبرام، أو تلك المنجزة خلال مدة سريان العقد، ويكون ذلك وفقا لعملية جرد يقوم بها الطرفان وفقا 

 لبنود إتفاقية التفويض

: الأصل أن يلتزم المفوض له بما يمليه عليه إلتزامات المفوض له المستمدة من حبيعة المرفق العام-2
تحقيق المصلحة العامة يخرج عقد تفويض المرفق العام عن هذه العقد، دون ايادة أو نقصان، ولاعتبارات 

القاعدة، حيو يفرض على المفوض له إضافة للإلتزامات التي يتقيد بها استنادا إلى العقد، التزامات أخرو 
تستمد شرعيتها من طبيعة المرفق العام محل العقد، من مراعاة لمبدأ حسن النية الذي يجب أن يسود 

 لعقد ، فضلا عن مراعاة المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة إجمالا.عملية تنفيذ ا
 



44 
 

 المحور السادس 
 إصلاح المرفق العام في الجزائر

 تطوير المرافق العامة وسبل تسييرها وتجويد خدماتها انشغالا هاما لجميع الدول ومنها شكل
ى . و علفي إطار إشباع الحاجات العامة لتحول التدريجي إلى أنظمة جديدةلالجزائر، الأمر الذي دفع بها 

ير لتدابذلك عرفت الجزائر جملة من الإصلاحات الإدارية المتتالية لتطوير أداء المرافق العامة أهمها ا
لخاة اع اإشراك القطمانها للموطنين بجودة و نوعية، و القانونية المتخذة لتسييرها والارتقاء بخدماتها وض

 ها . لاستغلال البعض منها ، مع توسيع الاستعانة بالوسائل التكنولوجية و الالكترونية لتقديم خدمات

 و من أهم آليات إصلاح المرفق العام في الجزائر الآليات التالية:

رل الجزائر النظر في طأعادت  الجزائر:اعتماد أساليب التسيير الحديث للمرفق العام في  -1
تبني نظام الانفتاح على السول، وانهيار أسعار البترول الذي أدو إلى  معتسييرها للمرافق العامة، خاصة 

وجدت ف البحو عن بدائل إضافية لتمويل استثماراتها وبنيتها التحتية،مما أوجب تراجع مواردها المالية، 
من وبخاصة المرافق المحلية،  الأسلوم الأنجع لتسيير مرافقها العامة، تقنية تفويض المرفق العامفي 

 .خلال إشراك القطاع الخاة في تسييرها إلى جانب القطاع العام

تبلورت أكثر مع صدور التنظيم القانوني المتعلق  لتسييره،طرل حديثة ام عرف المرفق العفقد 
 والوكالة المحفزةالامتياا، الايجار  شكال أهمهاأأدرجه على  وأن المشرعبتفويض المرفق العام خاصة 

 21وعقد التسيير.

ت الحديثة شهدت المرافق العمومية في الجزائر استخدام التكنولوجيا: ارة الالكترونية اعتماد الإد -2
اية ني بدفي إدارتها و تقديم خدماتها للمواطنين ، و كانت أولى بوادر و ملامح المرفق العمومي الإلكترو 

المتعلق بضبط شروط و كيفيات إقامة خدمات  من خلال التنظيم تاستغلال خدمة الأنترني بوضع
نة سا إلا إلا أن إعمالها بقي محصورا في بعض المرافق العمومية، ولم يتم تعميمه ، واستغلالها تالأنترني
 بموجب مشروع الجزائر الالكترونية. 2008

                                                           
 من المحور الخامع من هذه المحاضرات. 2و لأكثر تفاصيل حول هذه الآلية راجع الجزء 21
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ظاهر إصلاح المرفق العام، وجب التعرض لها وعلى ذلك تعد الإدارة الالكترونية من أهم م
 كالتالي: 

لقد عرف البعض الإدارة الالكترونية بأنها استخدام وسائل الاتصال تعريف الإدارة الالكترونية:  -1
التكنولوجية المتنوعة والمعلومات، في تسيير سبل أداء الإدارات الحكومية لخدماتها العامة الالكترونية ذات 

صل مع طالبي الانتفاع من خدمات المرفق العام بمزيد من الديمقراطية، من خلال تمكينهم القيمة والتوا
 من استخدام وسائل الاتصال الالكترونية عبر بوابة واحدة.

و هناك من ينظر إلى الإدارة الالكترونية نظرة تقنية و اجتماعية ، أي نظام تقني يستعمل لحدمة 
الإدارة الالكترونية تعني إعادة ابتكار الأعمال و الإجراءات  المجتمع بأسلوم فعال ، و عليه فإن

الحكومية بواسطة طرل جديدة، عن طريق إدماج المعلومات و تكاملها و إمكانية الوصول إليها عن 
طريق الموقع الالكتروني ، بحيو عرفها البعض بأنها مجموعة الأنشطة العمومية التي تعتمد على 

لالكترونية عبر جميع طبقات و مستويات الحكومة لتقديم جميع الخدمات و الانترنيت و الاتصالات ا
 المعاملات للأفراد ، والحصول على المعلومات في شتى المجالات و بيسر و سهولة.

: للإدارة الالكترونية مميزات وخصائص بالقدر الذي يشجع على عملية خصائص الإدارة الالكترونية -2 
 التحول ويثمن دورها في تحسين أداء المرفق العام، أهمها الخصاة التالية:  

: نظرا لحلول الحاسوم مكان العمل التقليدي حقق نوع من السرعة في أداء الخدمات ويعود إدارة سرعة -
 البيانات من جهاا الحاسوم بخصوة الخدمة المطلوبة.ذلك إلى سرعة تدفق المعلومات و 

: حيو يستبدل التعامل الورقي بالبريد والأرشيف الالكتروني والرسائل إدارة بدون ورق وبلا زمن -
الصوتية ونظم المتابعة الآلية، مما يقضي على مشكلة التوثيق وحفظ الأرشيف، كما أن الخدمة مستمرة 

 ومشاكل الدوام. راناة الأفراد في طابور الانتظاساعة الأمر الذي ينهي مع 24

: أداء الخدمة من قبل الأجهزة الالكترونية لا وجه فيه للخطأ لأنه يتم على أسا  إدارة دقة وموضوعية -
 قاعدة بيانات متعلقة بالخدمة.   
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صحيح أن الإدارة الالكترونية في البداية تحتاج لميزانية معتبرة بهدف دفع  إدارة تخفيض التكاليف: -
عملية التحول، لكن تطبيقها بعد ذلك سيوفر الكثير، وأداء الخدمة تقليديا يكلف كثيرا من الأدوات المكتبية 

 والعرض على أكثر من موظف وبالمقابل يمكن تجنب ذلك في نظام الإدارة الالكترونية. 

: ظهر ما يسمى اليوم بطريق المعلومات السريع أي سرعة وصول المواطن تبسيط الإجراءاتإدارة  -
للمعلومة، وطبق هذا المبدأ في مجال الإدارة الالكترونية و ذلك لأجل تقليل نسبة التعقيدات الإدارية، 

تصق خاصة و أن العمل التقليدي يحتاج إلى موافقة أكثر من جهة، هذا فضلا عن السمات التي تل
و بالمقابل يمكن من خلال الإدارة الالكترونية إتمام المعاملة من خلال بالموظف كالتغيب والعطل ، 

 .موظف واحد من خلال قاعدة البيانات المتوفرة وهي بمثابة تفويض للموظف باتخاذ قرار على أساسه 

العلاقة بين الإدارة والمواطن من : مع الإدارة الالكترونية تحولت إدارة شفافية ووضوح ومحاربة الفساد -
العتامة إلى علاقة شفافية ومشاركة وتناغم، أي إرساء الديمقراطية الإدارية وانفتاح  علاقة ملوها السرية و

 الإدارة على الجمهور وبالتالي تفادي جرائم الفساد. 

سين مستوو الأداء سواء بما أن الإدارة الالكترونية تسعى لتح إدارة التغير المستمر ) إدارة مرنة (: -
بقصد كسب رضا الزبائن، أو بقصد التفول في التنافع فهي ملزمة بالتغير المستمر ومواكبة كل 

 المستجدات.

: ومن الخصائص المبينة أعلاه يتضح أن أهداف الإدارة الالكترونية عديدة أهداة الإدارة الالكترونية – 3
  ومختلفة، يمكن ارجاع أهمها للآتي:

: تهدف الإدارة الالكترونية إلى تقديم الخدمات إلى الجمهور بشكل  خدمات جديدة و متطورة تقد م -
 .لائق و بمواصفات تتفق وجودة الإدارة الالكترونية ذاتها

: حيو يمكن للشخص الذي يرغب في معلومات معينة أن يحصل عليها في التقليل من البيروقراحية -
نيت و مقوماتها المتمثلة في كابلات الألياف البصرية و ثوان معدودة من خلال شبكات الانتر 

الحواسيب،...إلخ كل هذه الإمكانيات بما فيها طريق المعلومات السريع يستفيد منها القائمون على شبكات 
 الإدارة الالكترونية، و ذلك من أجل تقليل نسبة التعقيدات الإدارية .
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: تظهر هذه التسهيلات من خلال وجود أسلوم موحد يةتسهيل المعاملات لعملاء الإدارة الالكترون -
للتعامل مع كل من يرغب في الحصول على خدمات هذه الإدارة ، و هذا ما يضفي الشفافية على هذه 

 و توفيرها على مدار الساعة و بإجراءات محددة سلفا يخضع لها الجميع.التعاملات ، 

  العمومية:إسهامات الإدارة الالكترونية بالمرافق  -4 

شيد غية تر تم تطبيق الإدارة الالكترونية في العديد من المرافق العمومية ولاسيما المحلية منها، ب
 و من أهمها:وترقية الخدمة العمومية لهذه المرافق والارتقاء بها ، 

تعتبر موسسات هذا القطاع من أهم اسهامات الإدارة الإلكترونية في قطاع البريد والمواصلات:  -1
المرافق العمومية ذات الصلة المباشرة بالموطنين لتقديمها خدمات عمومية متعددة، لذا كانت محل اهتمام 

بإجراء إصلاحات معمقة من أجل مواكبة  2000السلطات المختصة التي عملت على تطويرها منذ سنة 
الري  حدد القواعد العامة  04-18القانون رقم آخرها تحديات تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، ، كان 

الذي أفاد بأن الدولة تسهر في إطار الصلاحيات المرتبطة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية 
تحديد الشروط التي من شأنها تطوير وتقديم خدمات البريد والاتصالات الإلكترونية ذات بمهامها على 
وضوعية وشفافة وغير تمييزية في مناخ تنافسي مع ضمان المصلحة العامة في ظروف م ةنوعية مضمون

الذي يقوم بتوفير خدمات للزبائن والمتعاملين، الشباك الإلكتروني  هامن أهم. و التي 22و الخدمة الشاملة
خدمات كما توفر شبكة الانترنت . بطاقة السحب الالكترونية كعملية سحب الأورال النقدية آليا، و

 تعاملين لدو موسسة بريد الجزائر.لكل الأفراد والم الكترونية
 يل والضمانواارة العمل والتشغ: عملت مجال الضمان الاجتماعياسهامات الإدارة الإلكترونية في  -2

الاجتماعي على تطوير و عصرنة قطاع الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال استحداث أنظمة عمل 
سترجاع ، والقصد منها تسهيل خدمات الدفع والامغناحيسية تسمى بطاقة الشفاءبطاقة حديثة تتمثل في 
 .المومنين اجتماعيا

                                                           
بالبريد والاتصالات يحدد القواعد العامة المتعلقة  2018ماي  10المؤرخ في  40-18من القانون رقم  1المادة  22

 . 2018ماي  13بتاريخ  الصادرة 27، ج ر الإلكترونية
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: اتخذت واارة العدل عدة إجراءات و تدابير في مجال قطاع العدالة اسهامات الإدارة الإلكترونية في  -3
 ومواكبة القضاء مرفق أداء ترقية إلى أساسا تهدفعصرنة العدالة ، كما بادرت بالقيام بعدة مشاريع 

 . 23، كانت بدايتها بصدور القانون المتعلق بعصرنة العدالةالتكنولوجي التحول عملية
 :اجمال أهمها في الآتيبالقيام بعدة تراتيب يمكن  إذ سمحت الجهود المبذولة في هذا المجال   

لجهات االمركزية بكافة ، تربط الإدارة إنجاز وتطوير شبكة اتصال داخلي خاصة بقطاع العدالة -
 .القضائية والموسسات العقابية وكذا الهيئات تحت الوصاية بواسطة الألياف البصترية

 .اعتعمعاد تقنية التصديق والتوقيع الإلكترونيين في المجال القضائي -

لصعحيفة السوابق القضائية وشهادة الجنسية  03قم القسيعمة ر المواطن من استخراج  تمكين -
 .عبر الإنترنتإلكترونيعا،  ممضاتين

عبر  كوذلعلى شهادة الجنسية، ممضاة إلكترونيا، تمكين الجالية الجزائرية بالخارج من الحصول  -
 .الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج

ة القسيعم تمكين الجالية الجزائرية بالخارج والأجانب الذين سبق لهم الإقامة بالجزائر من الحصول على  –
 .الخارجوذلك عبر الممثليات الدبلوماسية بلصعحيفة السوابق القضائية، ممضاة إلكترونيا،  03رقم 

موقعة  سعحب النسخة العاد ة للقرارات الصادرة عن المحكمة العليا ومجلس الدولةتوفير خدمة  -
 .انطلاقا من المجالع القضائيةإلكترونيا 

ن ملمواطنين ، لتمكين اللأخطاء الواردة بسجلات الحالعة المدنية خدمة التصحيح الإلكترونيتوفير  -
 تقديم طلبات التصحيح والوثائق المرفقة بها، عبر الإنترنت 

 آلية تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من حرة تحسين وسائل التحصيل من خلال اعتماد -
في  يزالتحفمع إقرار  ،عطيات وحنيةنظام آلي متكامل وقاعدة مالتي تستند على  الجهات القضائية،

 .مجال تنفيذ الأحكام القضائية
                                                           

 10الصادرة بتاريخ  6ج ر  العدالة،يتعلق بعصرنة  ،0152فيفري  1المورخ في  03-15المتمثل في القانون رقم  23
 .2015فيفري 
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وكذا  .، على الصعيدين الوطني والدوليتقنية المحادثة المرئية في تنظيم المحاكمعات عن بعد اعتتمتاد -
 .جلسات العمل والمحاضرات والدورات التكوينية ذات الآلية لتنظيم ماستخدا

فقد لعبت الانترنيت دورا كبيرا في قطاع  الالكترونية في مجال التعليم العالي:اسهامات الإدارة  -4
 التعليم العالي وبرا استغلال موسسات هذا القطاع للتكنولوجيا الحديثة في عدة صور أهمها: 

من جامعات  مواقع رسمية لكل من وزارة التعليم العالي ومختلف مؤسسات التعليم العاليإحداث  -
 .ومراكز جاميية ومدار  عليا، وكذا كلياتها

للطلبة الحاصلين على البكالوريا، مع إمكانية  إتمام عمليات التسجيلات الجامعية بالوسائل الالكترونية -
القيام بالتحويلات الجاميية الكترونيا، وكذا تسجيل الطلبة في طور الماستر والتسجيل للمشاركة في 

 راه والاطلاع على نتائج مختلف الامتحانات. مسابقات الدكتو 
 لتسهيل عملية البحو.  الاتصال بالمكتبات الالكترونية المركزية -
 وتماشيا معمن أجل تحسين نوعية التعليم ومنصات بيداغوجية رقمية بعد  عن التعليم احداث برنامج -

 .التحول الرقمي، من أجل الارتقاء بنوعية التكوين تامتطلب

 .مختلف المؤسسات الجامعية مع الأساترة والطلبة والموظفين بالطريق الالكتروني تتعامل إدارا -

عمدت الدولة من خلال واارة الداخلية  المحلية:اسهامات الإدارة الالكترونية في مجال الإدارة  -5
 مثل:والجماعات المحلية موخرا إلى إصلاح الإدارة المحلية وعصرنتها 

وإنشاء السجل الوحني الآلي للحالة على المستوو الوطني،  سجلات الحالة المدنيةرقمنة جميع  -
 ، وربط كل البلديات و ملحقاتها الإدارية و كذا الممثليات الدبلوماسية و القنصليات بهالمدنية

 s12تمكين الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بتقد م حلب الحصول على عقد الميلاد الخاص  -
 والحصول علية من الممثلية الدبلوماسية والقنصلية المسجل فيها. عبر خدمات الأنترنيتمباشرة 

الذي مكن المواطنين من الحصول على بطاقات الترقيم  إنشاء السجل الوحني الآلي لترقيم المركبات -
 لمركباتهم بصفة آنية ودون إلزامية التنقل إلى ولاية التسجيل. 

 .الوحنية البيوميترية وجواز السفر البيومتري، ورقمنة وثائق البطاقة الرماد ةاعتماد بطاقة التعريف  - 
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طوير عملية الاتصالات والتسجيل ونقل المعلومات والإحصائيات أثناء الانتخابات، وتنصيب ملف ت -
  خاة بالبريد الإلكتروني، وتقديم الخدمات الإلكترونية مع موقع واارة الداخلية الإلكتروني...

 ستحداث المرصد الوحني للمرفق العام ا -3
والنقائص التي تعرفها مختلف المرافق العامة في الجزائر، و بغية  تقصد التصدي للاختلالا

الارتقاء بالخدمات العمومية التي تقدمها تم النص على انشاء هيئة استشارية لدو الواير المكلف بالداخلية 
، الذي حدد تشكيلته 0324-16المرسوم الرئاسي رقم تدعى بالمرصد الوطني للمرفق العام ، وهذا بموجب 

 امه و طريقة سيره و عمله.و مه

لعام احدد المرسوم الرئاسي المتعلق بالمرصد الوطني للمرفق لة المرصد الوحني للمرفق العام: تشكي -1
 منه، والتي يمكن تصنيفها للفئات التالية: 8تشكيلته بموجب المادة 

رصد : فقد نص التنظيم المتعلق بالمبل وزير الداخلية والجماعات المحليةقالشخصيات المقترحة من  -
ي ( شخصيات كأعضاء ف5الوطني للمرفق العام على أن واير الداخلية والجماعات المحلية يقترح خمع )
 الدولة. فيالمرصد، يختارون لخبرتهم من بين الإطارات السامية الذين مارسوا وظائف عليا 

ي رصد الوطن: تضم تشكيلة الممومية الوحنيةالأعضاء الممثلين للقطاعات الوزارية والمؤسسات الع -
 علاه.أ  8المحددة في المادة الواارية للمرفق العام ممثلين برتبة مدير على الأقل، لكل من القطاعات 

ري، الإدا ممثل واحد عن كل من المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاحهذا بالإضافة إلى 
 .عن الديوان الوحني للإحصاء والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وممثل

م تضم تشكيلة المرصد رئيسين لمجلسين شعبيين ولائيين ورئيسين لمجلسين شعبيين بلديين، يعينه -
 الواير المكلف بالداخلية، باعتبار الممثلين المحليين الأقرم للمواطنين و مشاغلهم. 

 ممثلا، و الجمييات الأكثر تمثيلا ، يتم اختيارهما من بينممثلان عن الجمعيات اات الطابع الوحني -
 .ومية ، ذلك لما للإعلام من دور هام في كشف الواقع الحقيقي للمرافق العم واحدا عن وسائل الإعلام

                                                           
 2ج ر  العام،يتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق  2016جانفي  7المورخ في  30-16المرسوم الرئاسي رقم   24
 .2016جانفي  13صادرة بتاريخ ال
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حددت  في أشغاله. هذا وقدالاستعانة بمساهمة كل شخص بحكم كفاءاته  كما يمكن للمرصد
الواير بالداخلية والجماعات المحلية،  بقرار من مدة عضوية أعضاء المرصد بثلاث سنوات قابلة للتجديد

وانقطاع في  وذلك بناء على اقتراح الدوائر الواارية والهيئات التابعين لها، وفي حالة تخلف أحد الأعضاء
العضوية في المرصد كما لا تخول صفة  .25يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية عضويته

نية بحيو لا يتقاضى الأعضاء أية تعويضات عن ذلك، ما عدا استفادتهم أي تعويض، فهي تعتبر مجا
من التنظيم  12من تعويض النفقات المرتبطة بمشاركتهم في أشغال المرصد حسب ما أفادت به المادة 

 المتعلق بالمرصد الوطني للمرفق العام .

دة إليه بصفة منتظمة من يقوم المرصد بالمهام المسنعمل وسير المرصد الوحني للمرفق العام:  -2
خلال عقد اجتماعات دورية، حيو يجتمع في دورة عادية أربع مرات في السنة، كما يمكن أن يجتمع في 

، على أن تدون نتائج 26على الأقل 2/3دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضاءه 
أشغال المرصد في محاضر تسجل في سجل خاة موشر وموقع عليه، و يوقع هذه المحاضر رئيع 

 المرصد.  

تتوج أشغال المرصد في أداء المهام المنوطة به بإعداد تقارير حول وضيية المرافق العمومية و  
 ية أو، وهذه التقارير قد تكون مرحلونشاطها، وكذا حالة ونوعية الخدمات العمومية المقدمة من خلالها

ويرسلها   عد المرصد التقارير المرحلية 03-16من المرسوم الرئاسي رقم  14سنوية. فحسب المادة 
دة الماحسب  إلى السيد رئيع الجمهورية حول المرفق العام يرفع المرصد تقريرا سنوياكما . للواير الأول 

 .ت بصيغة فردية، أي أنه تقرير واحد يرفع في السنةأعلاه والتي وردالمرسوم الرئاسي من  15

ر تقاري وعلى ذلك فإن المرصد الوطني للمرفق العام لا يصدر قرارات نافذة، بل تتوج مهامه بتقديم
آراء تتضمن تفاصيل ومعلومات حول وضيية المرافق العمومية والخدمة العمومية، وكذا تقديم اقتراحات و 

احاتها ة اقتر بهما، ومعالجة المشاكل التي تتخبط فيها، وهذا باعتباره هيئة استشاريوتدابير معينة للارتقاء 
بط د ويثوآراؤها غير ملزمة تفتقد لعنصر إجبارية الأخذ بها، وهو الأمر الذي يقلل من فعالية عمل المرص

 محاولاته وجهوده في عملية النهوض بالمرافق والموسسات العامة وتطويرها.

                                                           
 .03-16من المرسوم الرئاسي رقم  9المادة  25
 .03-16من المرسوم الرئاسي رقم  11المادة  26
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 لاتالاختلاأسندت للمرصد جملة من المهام في إطار معالجة الوحني للمرفق العام:  ب/ مهام المرصد
رقية ت من ثمو  ،لعصرنتها مع متطلبات المرتفقين  والموسسات العمومية، تعاني منها مختلف المرافق التي

 على النحو التالي:هم هذه المهام ويمكن جمع أ  إجمالا،الخدمة العمومية 

كلف المرصد  ل تنفير السياسة الوحنية في مجال ترقية المرفق العام وعصرنته:مهام تقييم أعما -1
بتقييم أعمال تنفير السياسة الوحنية والإشراة بالتشاور مع الدوائر الواارية والموسسات المعنية الأخرو 

 .27طويرهاوالإدارات العامة وت عليها، في ميدان ترقية مختلف المرافق العمومية

، بدراسة واقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في إحار عصرنة المرفق العامالمرصد كلف كما  
 في قيام الإدارات والموسسات والهيئات العمومية بتنفيذ برنامجها الخاة بعصرنة المرفق العام. 

 .من المرسوم أعلاه 4والتي بينتها المادة  هام ترقية استفادة المواحنين من المرفق العامم -2
الوطني للمرفق  من التنظيم القانوني المتعلق بالمرصد 6أسندت المادة  مهام أخلقة المرفق العام: -3

ي فالعام مهاما في إطار أخلقة المرافق والموسسات العامة، وعلى ذلك يقترح المرصد بهدف المساهمة 
ن ظروف عمل أعواإرساء المهنية والآدام داخل المرفق العام كل تدبير من طبيعته العمل على تحسين 

 .المرفق، وكذا بعو الثقة والحفاظ عليها بين أعوان المرفق العام ومستعمليه
على  03-16من المرسوم الرئاسي رقم  7تنص المادة  هام ترقية التعاون مع الشركاء الأجانب: م -4
نظيم كرا ت:"  مكن المرصد في مجال التعاون المبادرة بتبادلات مع الشركاء الأجانب وترقيتها و أنه

ادلات وبذلك فإن للمرصد الوطني للمرفق العام صلاحية المبادرة بتبتنفيرها مع السلطات المختصة". 
 .تعاون مع الشركاء الأجانب وترقيتها وضبط عمليات تنفيذها مع السلطات المختصة

 

 

 

 

                                                           
 .03-16من المرسوم الرئاسي رقم  03لمادة ل طبقا27


